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   مقدمة

ولا  ،یعتبر تنفیذ الحكم الإداري ثمرة الحمایة القضائیة للمواطن في مواجهة الإدارة

لذلك یعتبر التنفیذ من  ،هذا الحكم على أرض الواقع إلا من خلال تنفیذه یتم تجسید

التعدیل من  163وهو ما نجد مصدره في نص المادة  ،في القانون الإداري المواضیع الهامة

على كل أجهزة الدولة المختصة أن : "حیث جاء فیها  2016الدستور الجزائري الدستوري 

   .1"بتنفیذ أحكام القضاء  في كل مكان وفي جمیع الظروفو  تقوم في كل وقت

رة ، فهو الرادع لتجاوزاتها  و صمام و یبقى القانون هو ملجأ الافراد لمواجهة الإدا

  . الأمان للحقوق  و الحریات العامة  و الكفیل الحقیقي لحفظ النظام العام داخل المجتمع

ولذلك یتوجب على الإدارة أن تحترم أحكام القضاء، وتعمل على تنفیذها سواء 

  .في كلتا الحالتینملزمة بالتنفیذ  صدرت في مواجهتها، أو في مواجهة الأفراد، فالإدارة إذن

متناع الإدارة عن التنفیذ دون سبب مشروع یعد مخالفة للقانون، فقد إونظرا لكون  

الجزائري إلى وضع مجموعة من الوسائل الهادفة إلى تأمین تنفیذ القرارات  سعى المشرع

القضائیة قصد الحد من هذه الظاهرة، إذ خصص بابا لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في 

القضاء الصادرة  الوسائل التي یمكن اللجوء إلیها في حالة عدم تنفیذ أحكامو  واجهة الإدارةم

المتعلق بقانون الإجراءات  25/02/2008: الصادر بتاریخ 08/09ضدها في القانون رقم 

حیث أنه بموجب هذا القانون أصبح بإمكان القاضي الإداري أن یصدر  المدنیة والإداریة،

  . 2الأوامر القضائیة الصادرة ضدها، و د الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الأحكامغرامات مالیة ض

                                                           
  06، الصادر بتاریخ 14ر عدد .، ج16/01القانون رقم بموجب  المعدل والمتمم 1996الدستور الجزائري لسنة  -  1

   .المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس 
2

، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 05/02/2008المؤرخ في ، 08/09القانون رقم  - 

  . 2008السنة ، 21العدد
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البحث فیه تكمن في خطورة هذا الإجراء الذي و  ولعل أهمیة إثارة هذا الموضوع 

  .احتمال مساسه بحقوق وحریات الأفراد الصادرة في حقهم و  تتخذه الإدارة

كام القضائیة الصادرة ضد الإدارة لذا فإن أهمیة دراسة موضوع ضمانات تنفیذ الأح 

التي نالت اهتمام فقهاء القانون خصوصا مع تطور الاجتهاد و  الجدیرة بالبحث من المواضیع

 ،وذلك من أجل البحث عن الوسائل القانونیة الكفیلة بحمل الإدارة على التنفیذ ،القضائي

حقه والضغط على وتوضیح الإجراءات التي یمكن أن یلجأ إلیها المواطن للحصول على 

   .الذي یعد موضوع الدراسة في هذه المذكرةو  الإدارة،

وعلیه فإن اهتمامنا بهذا الموضوع یرجع لعدة أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فأما  

عن الأسباب الذاتیة، فیعود اختیارنا للموضوع إلى رغبتنا ومیولنا للبحث في هذا الموضوع 

و الدراسات الأكادیمیة التي تتناول هذه  لقانونیة،ودراسته، وذلك نظرا لقلة الأبحاث ا

التجربة،وبالتالي الرغبة في المساهمة ولو بجزء بسیط في إثراء المكتبة القانونیة،أما من 

الناحیة الموضوعیة، فأغلبها تتلخص فیما یطرحه الموضوع من إشكالات قانونیة ومناقشات 

  .والتي تشكل دافعا قویا لاختیار الموضوع

نه ما جعلنا نختار موضوع بحثنا لمعالجة تعنت الإدارة العامة عن عدم تنفیذها كما أ

ي إبراز مختلف السبل و الضمانات القانونیة الكفیلة فو  للأحكام  القضائیة الصادرة ضدها

فراد فغن للأ الحریات الأساسیةو  صونا للحقوق و  عملیة التنفیذ ضمانا لمبدأ المشروعیة

  :تكمن في جانبین  موضوع الأهداف دراستنا لهذا 

تي الأهمیة  أحیث انه من الجانب النظري ت ،آخر عملي تطبیقي، و نظري عملي-

 دارة عن تنفیذ الأحكام دوافع إمتناع الإو تشخیص أسباب و  العلمیة یهدف إلى تحلیل 

 شروطها و  بالتعرف على مبررات الامتناع ذلكو  القرارات القضائیة الصادرة ضدهاو 

  .ارهاآثو  مظاهرهاو 
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تسلیط  إلى تهدف و  أما من الناحیة العلمیة التطبیقیة فتبرز اهمیة الموضوع العملیة

تحمیلها مسؤولیة و  تنفیذالعن الإدارة متناع إالجزاءات المترتبة عن و  الضوء على العقوبات

  .      ذلك

في واجهتنا صعوبات وعراقیل أثناء إعدادنا لهذه المذكرة والتي تشمل أساسا نها إلا أ 

المتخصصة في مجال الدراسة المتعلقة بضمانات تنفیذ الأحكام  الجزائریة نقص المراجع

القضائیة، والتي حتى وإن وجدت تتناول هذه الدراسة بصورة عامة وشاملة تتركز على بعض 

الجوانب وتهمل على بعض الجوانب الأخرى، ضف إلى ذلك عدم الحصول على الوثائق 

 . ع الدراسة الإداریة التي تخدم موضو 

ولقد إعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي الوصفي تارة، ولتحلیل  

بعض النصوص القانونیة والأحكام والقرارات القضائیة والمنهج المقارن تارة أخرى، لمعرفة 

ما مدى فاعلیة : وعلیه مما سبق جاءت إشكالیة دراستنا كالتالي . موقف التشریعات المقارنة

الضمانات القانونیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة؟ وكیف عالجها المشرع 

 ؟  المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09الجزائري في ظل القانون 

حیث تناولنا في ،  ینا تقسیم هذه الدراسة إلى فصلینولمعالجة هذه الإشكالیة ارتأ

  قة بین الإدارة والقضاء الإداري كضمانة لتنفیذ الأحكام القضائیةطبیعة العلاالفصل الأول 

إستقلالیة القاضي الإداري كضمانة لتنفیذ  فالمبحث الأول تناولنا فیه ،متضمنا مبحثین

تمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة في مواجهة  في المبحث الثانيو  الأحكام القضائیة،

  . الأحكام القضائیة الصادرة ضدها

الوسائل القانونیة والمالیة لضمان تنفیذ الإدارة للأحكام أما الفصل الثاني تناولنا فیه         

المبحث الأول تطرقنا فیه إلى الوسائل  ،مبحثین لهخصصنا و  القضائیة الصادرة ضدها

القانونیة لضمان تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، في حین تطرقنا في المبحث 
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لثاني إلى الوسائل المالیة كضمانات لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة ا

 .  الممتنعة عن التنفیذ

ونظرا للأهمیة البالغة لموضوع بحثنا المتضمن سبل وضمانات تنفیذ الأحكام     

د دور القاضي الإداري لمواجهة ذلك فقو  القضائیة ضد الإدارة العامة من خلال تعنتها

خلصنا ، و مبرزین النتائج المتوصل إلیها  ،حرصنا على جعل حوصلة ختامیة لهذه الدراسة

المفید الأخذ بها في القضاء و  التوصیات التي نعتقد أنه من المهمو  بجملة من الاقتراحات،

 . على وجه الخصوصوالقضاء الإداري الجزائري  ،الإداري بصفة عامة
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  الفصل الأول

  حكام القضائیةداري كضمانة لتنفیذ الأالقضاء الإو  دارةالإ لاقة بینطبیعة الع

ة المدنیة من ــز عن الخصومـــلا أحد یستطیع أن ینكر أن المنازعة الإداریة تتمی

ة أو ــة عامة ممثلة في الدولــها دائما سلطـــفار فأحد أط، ويـدة منها الجانب العضجوانب ع

من قانون  800ذات الطابع الإداري طبقا للمادة ة العمومیة ة أو البلدیة أو المؤسســالولای

 1). 08/09(ئري الإداریة الجزاو  الإجراءات المدنیة

ع یعني بالضرورة وجود از حد الجهات الإداریة طرفا في النومن هنا فإن وجود أ

تي سلطة تنفیذیة بما یجعل الاحتكاك قائما بین كل من السلطة القضائیة باعتبارها الهیئة ال

قد و ، ف المنازعةابین السلطة التنفیذیة باعتبارها أحد أطر و ، ستفصل في المنازعة الإداریة

یتعلق النزاع بالسلطة التنفیذیة ممثلة في أعلى هیئاتها كأن یتعلق الأمر بمنازعة تخص 

رة از و و  وازرة الداخلیةو  ازرة العدلرئاسة الجمهوریة أو الوازرة الأولى أو أحد وزارات السیادة كو 

النفوذ بما یفرض إقرار استقلال القضاء و  غیرها من مراكز القرارو  المالیة أو وزارة الدفاع

ط أو الإداري عن السلطة التنفیذیة خاصة لیفصل القاضي فیما هو معروض علیه دون ضغ

   .نصافإ و  حیادو  بكل عدالةو  تدخل

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .لمرجع السابق ، ا08/09القانون رقم 1-
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  المبحث الأول

  القضائیة حكامالأاري كضمانة لتنفیذ دستقلالیة القاضي الإإ

إن الحدیث عن استقلالیة السلطة القضائیة یفرض أولا التطرق إلى مبدأ الفصل بین 

ستقلال القضاء نتیجة طبیعیة لمبدأ الفصل بین السلطات إحیث یعد ، السلطات في الدولة

 1 .الذي یقتضي أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثیر ونفوذ السلطة الأخرى

ختصاص إبل تكون من ، لا تخضع المنازعات الإداریة للمحاكم العادیةوبمقتضى هذا أ

  .ئیة القضا زدواجیةضائیة الإداریة وهذا ما یسمى بالإالجهات الق

  ولالمطلب الأ 

  دارة العامةالإو  داريالإ الفصل بین القاضي

صل ألرجوع إلى داري لابد من ادارة لقرارات القاضي الإحتى نلم بمشكلة تنفیذ الإ

یحكم العلاقات بین  ن هذا المبدأ هو الذيأإذ ، الإدارةو  القاضي الإداري الفصل بین أمبد

  .هذین الجهازین 

هذا ما و ، الفصل في المنازعات ذلك یبقى للقاضي بعدو  ریإن الإدارة هي التي تسی

إن على القاضي فقط فض المنازعة  :بقولهما DRAGOو AUBY ساتذةوضحه الأأ

  .2 بعمل رجل الإدارة للقانون دون القیاملإعطاها الحل المطابق 

   .هذا العنصر في الفرعین الموالیین  من هذا المنطلق سنتطرق إلى توضیحو  

   السلطات مبدأ الفصل بین :ولالأ  الفرع

ئیة حیث الث من الباب الثاني للسلطة القضاالفصل الث 16/11/1996أفرد دستور 

ینظر القضاء في الطعون في  "ه أنه من)  2016من الدستور  161( 143نصت المادة 

 التعدیل الدستوري من  1ف  171( 152المادة نصت كما  ،ارات السلطات الاداریةقر 

                                                           
 . 9ص ، 2003، ئراالجز، دار الریحانة، الطبعة الأولى، 2002-1962النظام القضائي الجزائري ، ر بوضیافعما -1
دار هومة للطباعة والنشر ، دراسة مقارنة، اشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة شفیقة بن صاولةنقلا عن  -2

 . 31ص ، 2010، الجزائر، والتوزیع
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المحاكم و  الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة تمثل المحكمة العلیا"على أنه )  2016

القضائیة ت ال الجهایؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعم"  :أنهالثانیة أضافت الفقرة و  ،"

 الاجتهاد مجلس الدولة توحیدو  تتضمن المحكمة العلیا" :أردفت الفقرة الثالثة قائلة ، " الاداریة

ختمت الفقرة الرابعة مصرحة و  ،"حترام القانونإیسهران على و  نحاء البلادأالقضائي في جمیع 

 المحكمة العلیا نتتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بی تؤسس محكمة تنازع" :بأن

یحدد " :على أنه) 2016من دستور  172المادة ( 153نصت المادة كما  ،مجلس الدولةو 

 ،عملهمو ، محكمة التنازعو  ، مجلس الدولةو  ، القانون العضوي تنظیم المحكمة العلیا

  ".اختصاصاتهمو 

ن أد بشقطع دابر كل ترد سیسي قدأالمشرع الت فظاهر من هذه النصوص أن

داري مجلسا للدولة یوازي المحكمة العلیا س القضاء الإأالقضاء عندما وضع على ر زدواجیة إ

داریة على إحداث محاكم إستكما نص على ، التي تشرف على هیئات القضاء العادي

  . مستوى القاعديال

من  152تبنى المؤسس الدستوري نظام الازدواجیة القضائیة بموجب المادة  لقد        

یشر لأسباب تبني هذا  لمو  )2016من دستور  171المادة ( 1996 يدستور التعدیل ال

كذا خطاب رئس و  إلا أن المشروع التمهیدي للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة النظام

القضائي المستحدث هو  على أن النظام الجمهوریة أثناء تنصیب مجلس الدولة تضمن تأكیدا

   .جتماعیة الجاریة الإو  قتصادیةالإو  اسیةتطور طبیعي نظرا للتحولات النوعیة السی

   :من نفس الدستور صدرت القوانین التالیة 153و 152 وتطبیقا للمواد

المتعلق باختصاصات مجلس  30/05/1998المؤرخ في  01-98القانون العضوي  -

 .عمله و  تنظیمهو  الدولة

 داریة المتعلق بالمحاكم الإ 30/05/1998المؤرخ في  02-98 انون رقمالق -

 .المتعلق بمحكمة التنازع  30/05/1998المؤرخ في  03-98القانون العضوي  -
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أنشطة هذه و  المنظمة للمهام مجموعة من المراسیم صدرت تنفیذا لهذه القوانین وقد

  .الهیئات

-98أن نصوص القانون العضوي " :ستاذ خلوفي رشیدحسب الأ، ما أثار الإنتباهو  

داریة أحالت في أغلب المتعلق بالمحاكم الإ 02-98قانون الو  المتعلق بمجلس الدولة 01

مما یشكك نسبیا في استقلالیة القضاء ، جراءات المدنیةجرائیة لنصوص قانون الإالمسائل الإ

غیر ، 1996قبل  لا یختلف كثیرا على ما كان معمولاو ، الاداري وظیفیا عن القضاء العادي

ت مجلس الدولة ذات الطابع المحدد لاختصاصا 01-98أن أحكام القانون العضوي 

أوردت قیدا على نطاق هذا  من ذات القانون  11إلى  09خاصة المواد من و  القضائي

  :یفصل في بحیث أصبح، ختصاصالإ

و الفردیة الصادرة عن السلطات القرارات التنظیمیة أ لغاء المرفوعة ضدالطعون بالإ -

  .ظمات المهنیة الوطنیة المنو  الهیئات العمومیة الوطنیةو  داریة المركزیةالإ

مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصات و  الطعون الخاصة بالتفسیر-

  .مجلس الدولة 

جهة نقض و  كما یفصل مجلس الدولة في منازعات أخرى باعتباره جهة استئناف أحیانا -

  .أخرى أحیانا

ضاء الكامل أو قضاء ختصاص في منازعات القداریة الإبالتالي یبقى للمحاكم الإو  

نحصر دور المحكمة اإذ ، لغاءء الإفي مجال قضا لو بصفة جزئیةو  وصمنقو  التعویض

داریة كانت سابقا من اختصاص الغرفة الإ داریة التير في المنازعات الإداریة بالنظالإ

  1 .الجهویة و  المحلیة

 كأحد نتقاضي على درجتیبمبدأ ال أخلالقضائي الجدید  صلاحنلاحظ أن الإ اكم

 01-98 من القانون العضوي 09ساسیة بالنسبة للمتقاضي إذ إستنادا للمادة نات الأالضما

نهائیا في الطعون الموجهة للقرارات الصادرة عن الهیئات و  بتدائیاإیتولى مجلس الدولة النظر 

                                                           
1
 62.، 61ص  ،ولة ، المرجع السابق شفیقة بن صا-- 
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، آخر درجةو  بالتالي تعرض مباشرة على مجلس الدولة كأولو  .الهیئات الوطنیة و  المركزیة

 .  1الاخلال بمبدأ التقاضي على درجتین بالتالي تجسدو 

  دارة العامةالإو  داريالقاضي الإمقومات الفصل بین  :الفرع الثاني

من  رتعتب ساسیة في دولة القانون فهيضمانة أ ستقلالیة السلطة القضائیة یعدإإن 

لا و  سیادتهو  نالقانو  رامحتإظة على الأسس اللازمة للمحاف منو  الدیمقراطیة مستلزمات دعم

   :الاستقلالیة إلا بتوفر المقومات التالیة هذه تتجسد

أن تتعاون معها و  خریینعلى قدم المساواة مع السلطتین الآأن تقف سلطة القضاء  -

  .رساء مبادئ الدیمقراطیةإ و  دولة القانون لتدعیمو  الةلتحقیق العد

 .القضاء  عادیون في شؤون رادفأن یكون القضاء جهة متخصصة فلا یقحم أ -

 .غیر منحازة و  أن تكون جهة محایدة -

 .أن یتمتع القاضي بحصانة قضائیة  -

 الدستوري  الجانبفي  :أولا

ى لحتى نتحقق من تكریس هذه المقومات في تشریعنا لابد لنا من الرجوع إو  ولذلك

دستور و  – 1989دستور  – 1976دستور  – 1963دستور  :الدساتیر التي مرت بها البلاد

 1996تبنى دستور  لقد 2004قانون و  1989قانون  :ساسیة للقضاءالقوانین الأو  1996

من دستور  156المادة ( 138حیث نصت المادة  1989التي جاء بها دستور  نفس المبادئ

المادة ( 141المادة و  رس في إطار القانونتماو  على أن السلطة القضائیة مستقلة) 2016

 147المادة  كذلكو  "الشعب قضاء أحكامه باسمیصدر ال" نصت ) 2016من دستور  159

دستور  اهم شيء جاء به غیر أن، ) 2016من دستور  162، 161المواد ( 148المادة و 

النص علیه ضمن الفصل  هو اعتباره مجلس الدولة تابعا للسلطة القضائیة حیث ورد 1996

من  171دة الما(  2ف  152إذ جاء في المادة . القضائیة  المخصص للسلطة الثالث

 "دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الاداریة یؤسس مجلس ال" :)2016دستور 

                                                           
 .  64، 63ص ، نفسهمرجع ال  -  1



 حكام القضائیة ضمانة لتنفیذ الأطبیعة العلاقة بین الادارة والقضاء الاداري ك :الفصل الأول

 

11 

ذي مازال تابعا للسلطة الفرنسي ال القضاء الاداري یصل إلیه هذا ما یعد تقدما هاما لمو 

  . التنفیذیة

  التشریعي  الجانبفي  :ثانیا

المؤرخ في  01- 98رقم ضافة إلى الدستور جاءت أحكام القانون العضوي بالإ 

ستقلالیة هذا إكدة مؤ عمله و  تنظیمهو  مجلس الدولة المتعلق باختصاص 30/05/1998

نات المقررة لقضاة القضاء تمتعهم بكل الضماو  القضائیة تبعیة قضاته للسلطةخیر و الأ

مذكورون أعلاه یخضع القضاة ال...... یتشكل مجلس الدولة"  :20ذلك في مادته و  .العادي

  .ساسي للقضاء ون الأللقان

على  26حیث أكدت المادة  المبادئ ساسي للقضاء مؤكدا تلكثم جاء القانون الأ

سنوات خدمة فعلیة مؤكدا مع ذلك مراعاة  10ستقرار للقاضي الذي مارس ضمان الإ

من طرف  كة السنویة للقضاةر طار الحإجراء هذا النقل في إامة امكانیة للمصلحة الع

ه الحق في التظلم التحاقه بمنصب عمل للقاضي في هذه الحالة بعدو  ضاءالمجلس الاعلى للق

  ) .3و 2ف  26المادة ( على للقضاء أمام المجلس الأ

طلاع المجلس إرورة المصلحة مع یبقى لوزیر العدل السلطة في نقل القاضي لضو  

  ). 4ف  26المادة ( على للقضاء بذلك الأ

لتنافي  سیاسي سیاسي أو ممارسة نشاط نتماء لأي حزبضي الإكما منع على القا

مع و  لوزیر العدل بذلك جمعیة ما التصریح ي المنتمي إلىضالقا إلزامو  مع مهنة القضاء ذلك

في حدود من القانون الاساسي  32منح المشرع القاضي الحق النقابي وفقا للمادة  ذلك فقد

   1.ساسيالقانون الأ من 12و 7ما نصت علیه المادتان و  القانون

                                                           
1
یتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة  2004سبتمبر 06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  - 

 .  2004، لسنة 57للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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في حالة متابعته تأدیبیا تعزز وتحافظ على كرامة القاضي  2/27كما أن المادة 

یتم تعیین المقرر من بین القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبین على "بنصها 

   .1الأقل في نفس الرتبة ومجموعة القاضي المتابع تأدیبیا

ساسي ضمن القانون الأالمت 11-04وي رقم من القانون العض 65و 20طبقا للمادة 

س التأدیبي المنبثق دیبیة أمام المجلفي مباشرة الدعوى التأ لعدل الحقوزیر ا یمتلك، للقضاة

احتمال ممارسته و ، مما یجعل سلطته في هذا المجال واسعة، على للقضاءعن المجلس الأ

   2 .لضغوطات على القضاة تكون واردة بشدة 

جراءات التحري إجدر اسناد من الأ كان، قضائیةیة السلطة الستقلالإیم عومن أجل تد

مباشرة  سحب صلاحیاتو  ، على للقضاءتي یرتكبها القضاة إلى المجلس الأخطاء العلى الأ

هذا حیث یمكن أن یزید ، ة التنفیذیةلأنه ممثل عن السلط، الدعوى التأدیبیة من وزیر العدل

  . ثر على مهامها القضائیةا یؤ الوضع من تبعیة السلطة القضائیة للسلطة التنفیذیة مم

  المطلب الثاني

 دارة العامةتجاه الإإ داريسلطات القاضي الإ حدود

لیس في القانون الإداري كله مسألة تفوق في أهمیتها مسألة كیفیـة إرغـام الإدارة 

هذا الأخیر الذي یضع عملیا قواعد ، القضاء الإداريو  التطابق مع أحكام القانون علـى

في ، لها كیفیة تنفیذها یبینهو الذي و ، داري التي ینبغي أن تخضع لها الإدارةالقانون الإ

إذ یقتصر دوره ، تیني سلطة الحلول محلها ولا توجیه أوامر لهاّاللاالنظام  لـه فـي لم یكن حین

  3 :هذا لسببینو  على مجرد الفصل في المنازعات المعروضة علیه

                                                           
 . 83، 82، 81ص ، نفسهالمرجع  -1
2

 الرسمیة، الجریذة للقضاء، الأساسي  القانون المتضمن ، 2004 سبتمبر 06 في المؤرخ 11-04  قمر العضوي القانون - 
  .20 04سبتمبر 08 في الصادرة ، 57 عدد

إذ تعد حادثة بلونكو الشهیرة التي اجتهد بصددها القضاء الإداري الفرنسي لأول مرة في الاعتراف بمسؤولیة الدولة  - 3

  ذات الأصل ، ألا وهي قواعد القانون الإداري، قواعد خاصة ومتمیزة عن قواعد القانون الخاصاللبنة الأولى المؤسسة ل

 : لتفصیل أكثر أنظر. التي تلتها عدة اجتهادات أخرى أرست قواعد ونظریات كبرى في القانون الإداري، والمنشأ القضائي
Marie Christine Roualt، droit administratif، gualino éditeur، 5em édition، paris، 2009، p،39.  
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دخل الت لذا لا ینبغي على القضاء، ق الصالح العامأن هدف الإدارة هو تحقی: السبب الأول

  .1شؤونها لأن ذلك من شأنه إعاقة تحقیق هذا الهدف فـي

عـدم المفهوم الفرنسي كان یهدف إلـى  مبدأ الفصل بین السلطات في أن: السبب الثاني

  .على هذا الأساس سار القضاءو ، الإداریةّالمحاكم العادیة في الشؤون  تـدخل

ا عدا القضاء هذا فیمو ، لا یدیرو  أو الحلول لأنه یقضي، عدیللتلیس للقاضي سلطة ا علیهو   

 ،عامةالتي تفقد فیها الإدارة الامتیازات التي تتمتع بها كسلطة ، عديالكامل أو حالة الت

  .2حة الخطأ المنسوب إلیهاادمعاملة الأفراد لف عامـلتو 

   :یترتب على ذلك أنهو  

لأن ذلك من الصلاحیات ، دخل برسم الخطوط العامة للإدارةلتلیس لقاضي الإلغاء ا -

  .لها المطلقـة

دون أن یأمرها أو ، لیس لقاضي الإلغاء من الناحیة القانونیة إلا إلغاء قرارات الإدارة -

   .ینهاها عن عمل معین

 ـةستعانة بوسـیلة الغراملة الفرنسي على أنه لا یستطیع الإجرى العمل بقضاء مجلس الدو  -

هو المبـدأ العـام الـذي رأى  هذاو ، أو منعها منه، التهدیدیة لإجبار الإدارة على القیام بعمل ما

    .القاضي فیها دورو  نظرا لطبیعتها، جتهاد القضائي وضع حد له في بعض المنازعاتالإ

   التنفیذ دارة الممتنعة عنالقاضي الاداري أوامر تنفیذیة للإحظر توجیه  :ولالأ  الفرع

  .مفهوم مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة :ولاأ

لمعرفة مفهوم حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة لابد من معرفة بیان مضمون 

   .التصرف القضائي وماعلاقته بمبدأ الحظر

 

                                                           
، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، " دراسة مقارنة-سلطات قاضي الإلغاء في القانون السوري"، إلیاس یوسف الیوسف - 1

 . 101ص، 1978، جامعة دمشق
، "العلیـا صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة " ، لیلى زروقي - 2

 . 178  ص، 1998، الجزائر، 54، العدد، نشـرةالقضاة الدیوان الوطني للأشغال التربویة
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 :علاقته بسلطة الأمرو  تعریف التصرف القضائي  -1

  .مفهوم الأمر القضائي إلى مضمون التصرف القضائي ثمنتطرق في هذا الفرع إلى  

  :التصرف القضائي -أ

مهمة وهي أن أحكامه تتمتع بحجیة و  ینفرد التصرف القضائي بخاصیة جوهریة

  .التنفیذ و  التقریر :ویقوم التصرف على عنصرین وهما، الشيء المحكوم به

معناه الفصل في إدعاء و  ویعرف على أنه التصرف القضائي الذي یحسم النزاع التقریر-

فعن طریق التقریر ، المنازعة بحیث تتم العملیة نتیجة عنصر التقریر ین متعارضین یكونانب

ذي یتماشى مع القانون وبعد ذلك یحسم النزاع ال موضوع النزاع وصاحب الإدعاء یتحدد

 .  نتیجة التقریر

لأنه یأتي كنتیجة له و  هو التقریرو  وهو إصباغ الصفة التنفیذیة على العنصر الأول التنفیذ-

  .1بدون تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة تفقد الدولة هیبتها

عتبار أن عنصر إبعضهما البعض على یه نجد أن كلا العنصرین مرتبطین بوعل

إلا أنه في ، عنصر التنفیذ ما هو إلا عنصر ثانويو  التقریر هو أساس التصرف القانوني

عمل القانوني هو الذي یغیر في التنظیم وذلك أن ال، عنصرا أساسیاالأصل أننا نرى كلاهما 

ومطابقة المركز القانوني للقاعدة ، فإن كان التقریر هو عنوان الحقیقة القانونیة، القانوني

 . 2فإن عنصر التنفیذ الذي یأمر به القاضي یعد مبدأ تنفیذیا له، القانونیة

أحد أطراف  وهو عبارة عن طلب صادر عن القاضي الإداري إلى"  الأمر القضائي -ب

  .3" متناع عنه لإذلك بإنجاز عمل أو او  النزاع بإتخاذ سلوك معین

طرح معنى الأمر الذي یوجهه القاضي الإداري للإدارة على المستوى القضائي وكذا 

  :كما سنتطرق إلیه كالتالي المستوى الفقهي

                                                           
  .99، ص2010حسین فریجة، المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1

، 2012، تخصص قانون عام، بسكرة، )شهادة الدكتوراه( مر الإدارة، ش تمام، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوایآمال یع 2-

 . 32ص 
   . 82، ص المرجع نفسهآمال یعیش تمام،  - 3
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ع بالطبیعة الفردیة إنما هو مجرد إجراء إعدادي یتمتو ، الأمر القضائي لیس تقریرا إداریا"  -

ضمن ظروف واقعیة محددة وهو بذلك یترك حریة العمل كاملة ، لأنه موجه لفرد إداري محدد

  1".للإدارة خارج النطاق الذي یسبب تدخل القاضي

بین مصطلح الأمر ومشكلة تنفیذ الأحكام أن الفقه ربط  بینما على المستوى الفقهي لوحظ  -

على أساس أن الأمر مسألة سابقة على ، الشاسع بینهما رغم الفرق، القضائیة الإداریة

أما مشكلة تنفیذ الحكم القضائي لا تثور ، في حین أن الأمر یتعلق بالقاضي، مشكلة التنفیذ

   . 2بشكل كامل إلا بعد صدور الحكم القضائي وتبلیغه للإدارة

   :ویتمیز الأمر القضائي بعدة خصائص وهي

ذلك لأنه یرتبط بدقة بالموضوع الذي صدر و ،  یكون قرارا إداریاالأمر المرسل إلى الإدارة لا-

وهو ما یمیزه بالخاصیة الفردیة ، وتدخل بشأنه القاضي الإداري، م الأمرأنه الحكم ومن ثبش

  .في الوقت نفسه

فهو لا یعد مجرد رجاء صادر عن القاضي الإداري إلى  الأمر هو طلب مقترن بجزاء-

ه القاضي على عاتق لكنه التزام یضع، رة بسیطة مقدمة لهمأو استشا، أطراف النزاع

  .بالجزاءات اللازمة مرنهیقو  الأطراف

فالحكم على الإدارة ، الأمر یكون متمیزا عن التعویض الذي یحكم به في مواجهة الإدارة-

، إلى الإدارة لا یشكل في حد ذاته أمرا مرسلا، نتیجة ضرر تسببت به بدفع مبلغ من المال

في مواجهة  عي لحقوقهلها المحكوم له اقتضاء المد یضل هذا الأخیر وسیلة قضائیة یلجأإذا 

  . الإدارة

  

 

                                                           
، 2004، دمشق، 20:العدد، 02المجلد ، مجلة للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، القضاء الإداري والأمر القضائي، مهند نور -1

 . 881ص
2- Gaudemet،y، reflexion sur le injunction dans le contenteux administratif ،melangeofferts a George burdeau،le 
pouvoir، paris 1997.، p 18. 
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  مضمون مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة -ج

أنه لا یجوز للقاضي ":یقصد بمبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة

ى جهة الإدارة المطروحة علیه توجیه أوامر إل هو في معرض الفصل في المنازعاتو  الإداري

متناع عن عمل معین سواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء أو دعوى للقیام بعمل أو الإ

  . 1"القضاء الكامل

ویتصرف مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة في مضمونه إلى أنه یمتنع عن القاضي 

أو  لـــل محلها في عمــأو یح، متناع عنهالإالإدارة القیام بعمل معین أو  لفــالإداري أن یك

قضائیة من  كما یقتصر عمله على ممارسة وظیفة، إجراء یدخل في صمیم اختصاصها

إنزال حكم القانون على ما یعرض علیه من منازعات و  الإدارة عمالخلال بسط رقابته على أ

یس له أن یحل تقدیره إذ ل، دون أن یتجاوز دوره في هذه الحدود، إعمالا بمبدأ المشروعیة

أو أن یوجهها ، تخاذهإبعمل أو إجراء مما هو معهود لها أو أن یقوم ، محل تقدیر الإدارة

  . 2لأمر معین سواء بصورة صریحة أو ضمنیة 

ویثیر القاضي من تلقاء نفسه هذا المبدأ في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لم 

جوز للقاضي الإداري إذا ما قضى بإلغاء القرار فعلى سبیل المثال لا ی، تتمسك به الإدارة

أن یصدر هو القرار الصحیح أو أن یعدل في هذا القرار ، المطعون فیه لمخالفته للقانون

  .باعتبار أن ذلك مما یخرج عن نطاق وظیفته ویدخل في إطار وظیفة الإدارة

  مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري مبررات  – 2 

بدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة إلى عدة تبریرات یعود أساس م

وتتمثل في أن المبدأ الذي یحكم القاضي في علاقاته بالإدارة  اتهمتناولها الفقهاء في كتاب

وأن في حقیقة نشأته أنه محض تطبیق ، لا یدیرو  أصل إجرائي مؤداه أن القاضي یقضي

أراء  تجهت غالبیةإحیث ، یرتبون علیه حظر لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة لذلك

                                                           
مبدأ حظر توجیه الإدارة أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته ، محمد العصار يیسر  -  1

  50ص ، 2000، القاهرة، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة، الحدیثة
2  - .http:www.droit.alafdal com.t 882.topic. 
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الفقهاء إلى إرجاع مصدر مبدأ الحظر إلى ثلاثة تبریرات یتمثل أولها في مبدأ الفصل بین 

 .  یرا بطبیعة سلطة قاضي الإلغاءوأخ، یتعلق بالنصوص التشریعیة والثاني، السلطات

  مبدأ الفصل بین السلطات كأساس لمبدأ الحظر -أ

فصل بین السلطات كأساس لمبدأ حظر القاضي الإداري في توجیه یعود مبدأ ال

وهي الفصل في ، الذي مفادها أن التزام القاضي الإداري بحدود وظیفتهو ، أوامر للإدارة

الحكم على مدى مشروعیة الأعمال الإداریة في ضوء القواعد القانونیة دون و  المنازعات

المقابل بنطاق وظیفتها الإداریة دون التعدي على التزام الإدارة في و  التدخل في عمل الإدارة

  .1عضویاو  ذلك لاستقلال كل منهما عن الآخر وظیفیاو  اختصاصات القضاء

نجد منها قرار الصادر عن الغرفة الإداریة و  ومن بعض التطبیقات للقضاء الإداري

بین السلطات لا طبقا لمبدأ الفصل و  القاضي الإداري:"بـ والذي قضي ، بالمحكمة العلیا سابقا

یمكنه إجبار الإدارة على تعویض المستأنف بقطعة أرضیة أخرى عندما ترفض هذه الأخیرة 

وعملا بمبدأ الفصل بین السلطات لا ، هذا الحل الجدید الذي لا یوجد في بنود العقد الأصلي

  2. ة على الالتزام بحل جدیدیمكن للقاضي الإداري إجبار الإدار 

لقاعدة حظر توجیه  08/09اضي الجزائري قبل صدور قانون بالرغم من تبني الق 

فقد ذهبت المحكمة العلیا إلى ، تطبیقها في حالة التعدي الأوامر للإدارة إلا أنه كان یستثني

، في میدان التعدي المادي یسمح للقاضي بتوجیه أوامر للإدارة لوضع حد للتعدي المادي أنه

   .3وذلك عن طریق الاسترداد أو الهدم 

 

                                                           
، المجلة القانونیة التونسیة، )تقلید أم تقیید(، مبدأ جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، عبد الكریم بودر یود -  1

 . 04ص، 2005، مركز النشر الجامعي
عام ، 03:العدد، المجلة القضائیة، 42/70/1994:بتاریخ، 105050:لف رقمم، قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا -2

    . 224، 118ص، 1994
، 2010، الجزائر، دار ھومة، دراسة مقارنة، إشكالات تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، شفیقة بن صاولة -3

 . 349ص
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  ساس للحظرأك النصوص التشریعیة -ب  

رجال بها  صدرت عقب الثورة الفرنسیة لتفادي عرقلة القضاء للأعمال التي یقوم

، التي لم تتضمن من جهة حظرا على القاضي الإداري بإصدار أمرا إلى جهة الإدارةو ، الثورة

لم تكن ن ثم وم، عادیة وحدهاتخاطب المحاكم ال ومن جهة أخرى فإن هذه النصوص كانت

توجد أیة ضرورة منطقیة تفرض على القاضي أن یتخذ مسلك للامتناع عن توجیه أوامر 

   . 1أن هذه الأوامر تعتبر من ضروریات الوظیفة القضائیة و  خاصة، للإدارة

القاضي الإداري ممارسة الذي حظر على  22/12/1789من قبل ذلك مرسوم و  

الذي حظر  24/08/1790:ظیم القضائي الصادر فيتنالقانون و ، مة الإدارة العاوظیفة 

على المحاكم القضائیة التعرض بأي وسیلة لأعمال الإدارة أو التعدي على الوظائف الإداریة 

أما فیمایتعلق بمبدأ حظر ، أو محاكم رجال الإدارة عن أعمال الإدارة أیا كانت هذه الأعمال

قد خلت تماما من أي  نهافإ، زائريه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري الجیتوج

ما على النص الدستوري الذي یقرر رتكاز دائوكان الإ، نصوص صریحة تقرر هذا المبدأ

 08/09ذلك إلى غایة صدور قانون رقم و  ،ستقلالیة السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیةإ

یة جدیدة لجبر والذي جاء بضمانات قانون، الإداریةو  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة

   2 .الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

 كأساس للحظر  طبیعة سلطة قاضي الإلغاء -ج

إن طبیعة سلطة قاضي الإلغاء تقف عند مجرد الحكم على مدى مشروعیة القرار 

ذلك إلى تعدیله أو إصدار قرار آخر  وذلك بإلغائه أوالإبقاء علیه دون أن یتجاوز، الإداري

لا و  ،إذ أن ذلك مما تتنافى وظیفته التي تقتصر على الفصل في الخصومات، دیل عنهب

  .3بعمل من أعمالها یجوز له أن یتعداها إلى الحلول محل الإدارة أو القیام

                                                           
 . 124ص، 2010، الجزائر، دار ھومة، رة ضد الإدارة العامةضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة الصاد، عبد القادر عبدو - 1
مجلة الإجتهاد ، سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة بین االحظر والإباحة، حسینة شرون وعبد الحلیم مشري -  2

 . 132ص، 2005عام ، 20العدد جامعة محمد خیذر ، بسكرة ،القضائي
  898، ص1996الإلغاء، دار الفكر العربي، الطبعة الطبعة الثامنة، القاھرة،  سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء- 3



 حكام القضائیة ضمانة لتنفیذ الأطبیعة العلاقة بین الادارة والقضاء الاداري ك :الفصل الأول

 

19 

مجلس الدولة حالیا في و  ،ستقر قضاء الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقاإوقد  

عند إبطال القاضي الإداري لقرار الإدارة لعدم  أنه، 08/09قبل صدور قانون ، الجزائر

وهكذا قضت ، دون إصدار أیة أوامر أخرى للإدارة، كتفاء بذلك فقطعلیه الإ، مشروعیته

ضد ) ع، ب(قضیة  15/12/1991:في الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر

إدماج المدعي مع كل ما  البحث العلمي بإبطال قرار رفض إعادةو  وزیر التعلیم العالي

، یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة دون الأمر بإلزام الإدارة بإعادة إدماجه في منصب عمله

بمعنى أنه حیث أن للإدارة في هذه الحالة اختصاص مقید " إذ جاء في أسباب قرارها أنه

ارة تكون الإدو ، ستوفى الشروط المنصوص علیها في القانونإعندما یكون الموظف قد 

، 1بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه ، دون أن تخول له أیة سلطة تقدیریة ملزمة بإعادة إدماجه

حیث طلب منه شخصان  15/07/2002 كما أكد مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ

إلزام مدیریة المصالح الفلاحیة لولایة وهران بتسویة وضعیتها الإداریة على القطعة الأرضیة 

فهو لا ، أنه لیس بإمكان القضاء أن یصدر تعلیمات للإدارة" :قد جاء فیهو  ،اتهز التي بحو 

أن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعنیة أو و  ،یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل

على ، الإداریة وأن طلب المعارضین الرامي إلى تسویة وضعیتهما، الحكم بالتعویضات

لیها هو من صلاحیة هیئة مختصة لذلك فإن القضاء لا یستطیع القطعة الأرضیة المتنازع ع

  . 2 ..... "في هذه الصلاحیات التدخل

وهي ، ا جمیعا تلتقي حول فكرة واحدةنهفإ، أیا كانت التبریرات التي قیلت كأساسو   

ولهذا لم یجد مجلس الدولة الفرنسي حرجا ، التدخل في عمل الإدارة القاضي الإداري من منع

م إسناد هذا المبدأ لأي تبریر أو أساس یرتكز علیه تماشیا مع سیاسته القضائیة في عد

    .المعهودة في صیاغة أحكامه بقدر من المرونة

                                                           
عام ، 02:العدد، المجلة القضائیة، 15/12/1991:بتاریخ، 62279:ملف رقم، قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا -1

 .141، 138ص، 1991
، 03العدد ، مجلة مجلس الدولة، 15/07/2003صادر في ، 5638ملف رقم ، الغرفة الاداریة، قرار مجلس الدولة -  2

 . 162، 161ص ، 2003عام 
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  دارة الجزائري من حظر توجیه أوامر للإ موقف المشرع: ثانیا 

نتقد بعض كتاب القانون الإداري الجزائري تبني مجلس الدولة مبدأ حظر توجیه إلقد 

    .إلى الإدارة أوامر

إلى عدم قبول إسناد مجلس الدولة في موقفه  رمضان غنايكما ذهب الأستاذ 

ت تطبیق القاضي ستبعدإم كما أن هذه المادة  .إ.من ق 168الرافض إلى نص المادة 

أوامر الأداء هي تلك الأوامر ، المتعلقة بأوامر الأداء" 182و 174" م.إ.الإداري لمواد ق

 ل المطالبة بدیون من النقودجء على العرائض المقدمة لهم من أضاء بناالتي یصدرها الق

  .معینة المقدارو  بالكتابة حالة الأداء

إلى القول بأنه لا یوجد في التشریع الجزائري  عزیز بغداديوذهب كذلك الأستاذ   

 أرجع موقف القاضي الجزائري إلى مجردو ، ما یمنع القاضي من توجیه أوامر إلى الإدارة

وهذا ، یمتنع عن توجیه الأوامر إلى الإدارة"  هفالقاضي الإداري من وجهة نظر ، تحدید ذاتي

تفادیا منه للتدخل في أعمال الإدارة على الرغم من أن هذا السبب لم یعد یحظى بتأیید بل 

  .1"صار مرفوضا لكونه غیر مقنع 

التي استند إلیها في تأیید فكرته بالقول أنه رغم الآراء  غنايویواصل الأستاذ 

 168والتي تمثلت في المادة ، القضاء الجزائري في استبعاد سلطة توجیه أوامر إلى الإدارة

السلطة القضائیة في و  أو في مبدأ الفصل بین السلطة الإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة

  .القانون الفرنسي

اعي إلى ضرورة انتهاج إلا أن ذلك لا یعني تأییدنا لهذه الآراء في موقفها الد 

ذلك أن موقف و  والإكراه على تنفیذ الأحكام القضائیة القضاء الجزائري أسلوب الأوامر

رقم  08/02/1995القضاء الجزائري مماثل لموقف الفقه الفرنسي وذلك قبل قانون 

                                                           
، 2003 الجزائر، سنة، 04العدد، مجلة مجلس الدولة، موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة، رمضان غناي -1

 . 157ص
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وهذاعن ، للمجاالذي یتعلق بتعزیز السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في هذا ا 95/125

  .1توجیه أوامر للإدارةطریق 

 قانون الإجراءات المدنیةمن خلال ما جاء به و  من جهته فإن المشرع الجزائريو 

قد نظم موضوع توجیه القضاء الإداري أوامر للإدارة العامة خاصة في المواد نجده الإداریة و 

حیث یعود الاختصاص ، السالف الذكر 08/09إ رقم و  من قانون إ م 989إلى  980من 

وذلك في " المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة"الجهة القضائیة التي قضت في الدعوى  إلى

نقضاء أجل ثلاثة أشهر یبدأ من إ و  ،حالة رفض التنفیذ من طرف الإدارة المحكوم علیها

كما هو ، ريء الأجل الذي یحدده القاضي الإداأو تاریخ انقضا، تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

أما في حالة رفض التظلم ، السالف الذكر 08/09إ رقم  و من قانون إ م 987مبین بالمادة 

الموجه للإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر من الجهة القضائیة الإداریة یبدأ الأجل المحدد 

  . 2أعلاه بعد قرار الرفض 987في المادة 

ل في منح وفي تقدیرنا لهذا فإن وسیلة تدعیم سلطة القضاء في مواجهة الإدارة تتمث

ذلك أن سلطة الأمر ، القاضي الإداري سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة إلى جانب سلطة الأمر

أما الغرامة التهدیدیة فإن دورها ، لتزامات الإدارة للتحایل على تنفیذ الحكم القضائيإتتضمن 

لى فهي بخلاف وسیلة إكراه حقیقیة على تنفیذ الأمر الصادر من القضاء إ، أبعد من ذلك

   .3الإدارة 

  

  

  

  

                                                           
 .127ص ، سابقالمرجع ال، عبد القادر عبدو -  1
 . 392، ص، 2009، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، داریةالوسیط في المنازعات الإ، محمد الصغیر بعلي -2
 .  157ص ، المرجع السابق، رمضان غناي -3
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  القضائیة حكامه أكضمانة لتنفیذ دارة أوامر للإ داريالقاضي الإ توجیه :الفرع الثاني

القاضي الإداري صعوبة في تنفیذ حكمه من قبل الإدارة لا سیما لطالما واجه 

إذ ، فلا یستطیع القاضي أن یحل محلها، لاصطدامه بفكرة عدم إمكانیة توجیه الأوامر للإدارة

تبر مبدأ حظر سلطات التدخل أو توجیه أوامر للإدارة من المبادئ المكرسة في القانون یع

القرارات القضائیة التي تحتوي تدابیر و  ولا یتردد مجلس الدولة في إلغاء الأحكام، الإداري

فهي تشكل متقاضیا ذو ، باعتبار أن الإدارة لیست تابعا للقضاء، اتتضمن حلولا أو أوامر 

لكن وبالنظر لانعكاسات ذلك على المنظومة القانونیة من حیث بقاء ، 1طابع خصوصي

القرار الإداري غیر المشروع على قید الحیاة مما یشكل إخلالا بمبدأ المشروعیة وانتقاصا من 

لذا كان ، 2هیئة الدولة بتجمید نتائج عمل إحدى سلطاتها الرئیسیة ألا وهي السلطة القضائیة

لوضع حد لإساءة الإدارة ورفضها للتنفیذ من أجل تمكین المتقاضي لابد للمشرع من التدخل 

  .من الحصول على الحمایة الفعلیة المقررة له دستورا

من خلال إصداره قانون  08/02/1995وهذا ما أدركه المشرع الفرنسي في 

رفع  الإداریة والذي بموجبهو  المتعلق بالهیئات القضائیة والمرافعات المدنیة والجنائیة95/123

الحظر على القاضي الإداري الفرنسي في توجیه أوامر للإدارة من أجل تنفیذ القرارات 

على الرغم من طول الفترة التي -لیسیر بعد ذلك المشرع الجزائري على خطاه ، القضائیة

 25/02/2008المؤرخ في  08/09وذلك من خلال نصه في القانون رقم  - تطلبها الأمر

إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر ات المدنیة والإداریة على المتضمن قانون الإجراء

منه لیصبح  9804، 979، 978القرار القضائي في المواد الحكم أو  للإدارة من أجل تنفیذ

                                                           
ص ، الجزائر،دار هومة ،الطبعة الثالثة ،" وسائل المشروعیة"دروس في المنازعات الإداریة  ،لحسین بن شیخ اث ملویاا -1

438. 
الجزء الثاني دیوان المطبوعات ، ریة الهیئات والإجراءات أمامهاالمبادئ العامة للمنازعات الإدا، مسعود شیهوب -2

  .345ص ، الجزائر، الجامعیة

-3 Loi N° 95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative, J0RF n°34 du 09 février 1995, www.legifrance.gouv.fr, 14-02-2007  -  

 . المرجع السابق ،09- 08من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  980، 979، 978انظر المواد -  4
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حد الأشخاص المعنویة قانونا بأمر الإدارة الممثلة في أالقاضي الإداري الجزائري مخولا 

تها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ العامة أو الهیئات التي تخضع منازعا

تدابیر تنفیذیة معینة في نفس القرار القضائي أو بإصدار قرار إداري جدید یتضمن القیام 

  .بالإجراء المطلوب في أجل معین

وإن كان القاضي الإداري الجزائري قد اجتهد سابقا ووجه أوامرا للإدارة في حالات 

فهو الآن مخول بإلزام الإدارة باتخاذ  )لزام القانونيالإ –القانوني  الالتزام –التعدي (محددة 

  .تدابیر تنفیذیة كلما امتنعت عن تنفیذ القرار القضائي بغض النظر عن موضوعه

فقد تعذر علینا إیجاد قرارات ، ونظرا لحداثة أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ا یطرح تساؤلات عدیدة عن كیفیة التطبیق العملي إداریة قضائیة تجسد لنا هذه النصوص مم

  .لهذه الأحكام الجدیدة وعن كیفیة تعامل القاضي الإداري الجزائري معها

قد یدفعنا هذا إلى ، ولأن المشرع الجزائري متأثر إلى حد كبیر بالمشرع الفرنسي

، 979، 978قد ینطبق على المواد  95/125الاعتقاد بأن ما ینطبق على أحكام قانون 

  .ءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجرا 980

باستثناء هام على مبدأ عدم إصدار الأوامر من  08/02/1995لقد جاء قانون 

ح للقاضي سلطة إصدار الأوامر وهذا بأن من، طرف القاضي الإداري في مواجهة الإدارة

وینطق بها القاضي ، لتستطیع بذلك الجهات القضائیة الاداریة النطق بالأوامر، ائیةالقض

ویشمل النطق بالأوامر الأشخاص العمومیین وكذا هیئات القانون ، بصفته قاضیا للموضوع

  .الخاص المكلفة بمهمة إداریة للمرفق العام

سلطة النطق بالأوامر مقصورة على تنفیذ  1995فبرایر  08ولقد جعل قانون 

ویجب على  - La chose jugéeالحائز لحجیة الشيء المقضي فیه -الشيء المقضي فیه 

) ویجب علیها(باستطاعة الهیئات القضائیة و  .العارض تحریر طلب خاص في هذا الاتجاه 
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وفي حالة عدم وجودهما فإن الطلب ، النطق بالأمر المطلوب في حالتین محددتین فقط

 1.مثل ما هو علیه الحالة بالنسبة للطلب الأصلي لإصدار أمرِ إلى الإدارة، مرفوض

تكون عندما یتوصل بالضرورة الحكم القاضي بإبطال القرار الإداري إلى  ،الأولى الحالة

  :ضرورة إصدار قرار بالتنفیذ من الإدارة أو قرار في اتجاه معین

والذي یلزمها الحكم الحائز على ، فالإدارة لا خیار لها بالنسبة للقرار الواجب علیها إصداره

، القاضي آنذاك بأمر الإدارة باتخاذ ذلك الإجراء ویقوم، قوة الشيء المقضي فیه باتخاذه

  .ویحدد لها عند الاقتضاء مهلة لتنفیذه

تكون عندما یتوصل الحكم القضائي إلى وجوب إصدار الإدارة لقرار جدید  ،الحالة الثانیة

وللقاضي في الحالتین خیار ، ویأمر القاضي الإدارة بأن علیها إصدار قرار في مهلة محددة

لكن لمجلس الدولة الخیار في القضاء ، ه بغرامة تهدیدیة إذا طلبها الأطراف منهتضمین حكم

یبرر الأمر ، وعلى ذلك فإن إبطال قرار العزل لموظف.بالغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه

  .بإرجاعه إلى وظیفته

  المطلب الثالث

  دارة العامةموال الإأو  ملاكألحجز على عدم قابلیة ا

القانونیة مبالغ مالیة ضد الإدارة في إطار التعویض بالحمایة یصطدم المحكوم له ب

 689 إذ نص في المادة، المال العام من حیث عدم قابلیته للحجزبالتي أحاط بها المشرع 

أو حجزها أو تملكها ، لا یجوز التصرف في أموال الدولة«: 2من القانون المدني على ما یلي

                                                           
   442ص ،المرجع السابق،لحسین بن شیخ اث ملویا ا -1
- 75قم ، المتضمّن القانون المدني، المعدل و المتمّم للأمر ر 13/05/2007المؤرخ في  05- 07قانون رقم  -  2

 . 13/05/2007، المؤرخة في 31، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 26/09/1975المؤّرّخ في  58
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على ما  01/12/1990المؤرخ في  90/30انون من ق 04كما نص في المادة ، »بالتقادم

  .1»الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز« :یلي

ختلاف بین مركز الإدارة ومركز الأفراد في نطاق الإجبار على وهذا المبدأ یبین الإ

  :ویبرر هذا المبدأ بأمرین، ختیاریاإالإدارة تنفیذه تنفیذ ما رفضت 

  یسر الذمة المالیة للأشخاص العامة :رع الأولالف

إذ أن ما لدیها من مال ، وهذا ما یؤدي إلى انعدام الحاجة إلى الحجز على أموالها 

  .كاف لتنفیذ الأحكام المالیة الصادرة ضدها

  سعي الإدارة لتحقیق المصلحة العامة: الفرع الثاني

التنفیذ علیها لتحقیق فلا یمكن تصور ، أي أن أموالها مخصصة لهذا الغرض 

غیر أن المشرع تدخل ووضع قواعد لتنفیذ القرارات القضائیة ، مصلحة المحكوم له الخاصة

  .الإداریة الصادرة بالتعویض

 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  12وفقا للمادة  وخرى أمن جهة و  نهأكما 

العقاریة التي یستعملها و  الأملاك المنقولةو  تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من الحقوق

الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة دون المرور عن المرافق و  الجمیع

إما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكون و  ....، الشواطئو  العامة الحدائقو  العامة كالطرق

عن یستعمله الجمهور و  العام أو هیئت خصیصا لها هذه الأملاك بطبیعتها ضروریة للمرفق

من  17وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة بمفهوم المادة  طریق هذه المرافق

 هي المناجمو  )2016من التعدیل الدستوري  18المادة ( 1996ي الدستور التعدیل 

 الثروات المعدنیة الطبیعیةو  وموارد الطاقة، الغاباتو  المیاهو ، وباطن الأرض، المصانعو 

   .2الجويو  النقل البحري، قل السكك الحدیدیةكذلك ن، الحیةو 

                                                           
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، المتعلّق بالأملاك الوطنیة، 01/12/1990المؤرخ في  30- 90قانون رقم  -  1

 .02/12/1990المؤرخة في ، 52العدد 

  . 93، 92ص  2008دار هومة الجزائر الطبعة العاشرة ، المنازعات العقاریة، لي وحمدي باشازروقي لی -2 
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فالأملاك ، الصناعیةو  وعدد المشرع الأملاك الوطنیة ومیز بین الأملاك الطبیعیة

ونصت ، الطبیعیة تشمل الأملاك البحریة وهي ملك للدولة وحدها دون الجماعات المحلیة

ة تشمل خصوصا على أن الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعی"  90/30من قانون  15المادة 

  ".الثروات الطبیعیة ، والمجال الجوي الإقلیمي، شواطئ البحر :ما یأتي

اللازمة و  وقاعدة عدم جواز الحجز على المال العام تعتبر من أهم القواعد الأساسیة

ویرد  نقطاعإرار تخصیصهم للمنفعة العامة دون ستمإ یة الأموال العامة ضمانا لبقاء و لحما

أنه إذا كان نقل ملكیة هذه الأموال من ذمة الإدارة إلى ذمة  القاعدة إلى الفقه حكمة هذه

سواء بالطریق الاختیاري حیث لا یجوز للإدارة التصرف فیها وسواء ، الغیر غیر جائزة قانونا

بطریق التقادم حیث یمتنع على الغیر التحدي بمضي المدة في اكتساب ملكیة هذه الأموال 

ون ممتنعا بدوره على هذه الأموال أیضا لأنه یؤدي في النهایة إلى نقل فإن التنفیذ الجبري یك

ملكیتها وخروجها من ذمة الإدارة إلى ذمة الغیر الأمر الذي یؤدي إلى انقطاع سبل الانتفاع 

  . 1بها

من  689وتطبیقا لقاعدة عدم جواز الحجز على أموال الدولة العامة نصت المادة 

كما ." جوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادمبأنه لا ی"  القانون المدني

أن الأملاك الوطنیة العمومیة "  90/30نصت المادة الرابعة في فقرتها الأولى من قانون 

من قانون الإجراءات  636وكذلك جاء نص المادة " غیر قابلة للتصرف وللتقادم ولا للحجز 

لدولة لالأموال العامة المملوكة  :حجز على الأموال الأتیةلا یجوز ال"... المدنیة والإداریة 

مالم ینص القانون ،أو للمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة  ،أو للجماعات الإقلیمیة،

  ..."،على خلاف ذلك

ومن النتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة أن یكون 

ویجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وفي أي . تلقاء نفسهللقاضي أن یقضي بالبطلان من 

كما یترتب علیه عدم  .مرحلة كانت علیها الإجراءات وأن هذا البطلان لا تصححه الإجازة 

                                                           
  .532ص  1997، طبیروت، مكتبة القانون، الوسیط في مبادئ أحكام القانون الإداري، إبراهیم عبد العزیز شیحا -  1
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جواز ترتیب حقوق عینیة تبعیة على هذه الأموال ضمانا للدیون التي تشغل ذمة الدولة أو 

رسمي  تكون هذه الأموال محلا لرهن وعلى ذلك فلا یصح أن، غیرها من الأشخاص الإداریة

  .ختصاصإأو حیازي أو حق امتیاز أو 

حكمة من عدم جواز تقریر مثل هذه الحقوق إلى أنها تمنح لأصحابها موترجع ال

حقوقا لا یتمتع بها غیرهم من الدائنین العادیین مثل حق الأفضلیة وحق التتبع عند بیع 

غیر متحقق بشأن الأموال العامة ذلك أن هذه الأموال المحملة بهذه الحقوق وهذا الفرض 

  . الأموال لا یجوز بیعها في الأصل

  إمكانیة جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة :لثالفرع الثا

الأملاك الوطنیة  ،من قانون الأملاك الوطنیة 20و19و18و17نصت المواد  

   :الخاصة التابعة للدولة والولایة والبلدیة مثل

لمنقولات المختلفة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي او  العقارات -

  .تملكها

  . الأملاك التي ألغى تخصیصها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود إلیها -

التجاري وكذلك المحلات التجاریة التي بقیت و  ستعمال السكني أو المهنيالعقارات ذات الإ -

  .للدولة ملكا

مصالحها والمنشآت و  العتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة وإدارتهاو  تعة المنقولةالأم -

  .العمومیة ذات الطابع الإداري فیها

، التركات التي لا وارث لهاو  الوصایاو  الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طریق الهبات -

   .الكنوزو  والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن، الشاغرة  الأملاكو 

الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسیة ومكاتب القنصلیات المعتمدة  -

  ...في الخارج
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وقد نص القانون على طرق اكتساب هذه الأملاك فیمكن اكتسابها عن طریق  

كما یمكن أن یتم التعاقد بموجب عقد إداري طبقا للقانون ، التعاقد طبقا للقانون المدني

  .المزایدة ، المناقصة، ومیةالصفقات العم

ویرى بعض الفقهاء أمثال الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أنه لا مانع من الجانب 

أن نطبق الحجز على أموال الدولة الخاصة لكونها مملوكة ملكیة خاصة وبالتالي  القانوني

مكن غیر أن الشيء الذي یعرقل ذلك هو أن الإدارة لا ت، تخضع لأحكام قانون المرافعات

وبالإضافة إلى ذلك فإن المحضرین یمتنعون من ، الأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة

وأنه متى تبین لها أن ، إجراء الحجز علیها لأن ذمة الدولة ملیئة غیر معسرة ولا مماطلة

   .1الحق من جانب الدائن أوفته حقه طوعا أو اختیارا لا قسرا وجبرا

د ذهب إلى عدم جواز الحجز على الأموال غیر أن البعض من الفقه كذلك ق

 الخاصة المملوكة للدولة شأنها في ذلك شأن الأموال العامة وأن هیبة الدولة وكرامتها أمر

ا ور سیاعتبارها مدینا مو  مع إجازة الحجز على أموالها لما هو مفترض من ملاءة ذمتها ىیتناف

  . 2لا مدین مماطلا

من القانون المدني على  689نص في المادة أما عن موقف المشرع الجزائري فقد 

أنه لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم والصیغة هنا جاءت 

 ،بصفة عامة فلم تفرق المادة بین أموال الدولة العامة والخاصة في عدم جواز الحجز علیها

المملوكة  العامةلى الأموال نصت بانه لا یجوز الحجز ع إم من ق إ  636 لكن نجد المادة

هنا المشرع ،أو المؤسسات الإقلیمیة ذات الصبغة الإداریة ،للدولة أو الجماعات الإقلیمیة 

لكن هناك من ذهب إلى أن الأموال الخاصة التابعة للبلدیة مثلا لا ،ذكر الأموال العامة فقط 

أما نص المادة الرابعة  ،3یجوز الحجز علیها لأنه لا یفترض فیها الإعسار بل ملاءة الذمة

                                                           
   ، 1967دار إحیاء التراث العربي ، حق الملكیة ،الجزء الثامن، الوسیط في الشرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري -  1

  107ص
  533ص ، المرجع السابق، إبراهیم عبد العزیز شیحا -  2
  .2009، 18لقیت على طلبة الدفعة أرحمان ، محاضرات في طرق التنفیذ ملزي عبد ال -  3
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أن الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة " من قانون الأملاك الوطنیة فقد نصت على 

ومن ثم یتضح لنا من نص المادة بأن عدم القابلیة للحجز .." للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز 

طنیة الخاصة ومن ثم وبمفهوم المخالفة أن الأملاك الو ، تخص الأملاك الوطنیة العامة فقط

من القانون المدني  689وعلیه نطرح التساؤل التالي هل نطبق المادة ، یجوز الحجز علیها

من قانون الأملاك الوطنیة ؟ للإجابة عن هذا السؤال یقتضي الرجوع إلى  04أو المادة 

وقانون الأملاك  1975سبتمبر  26القواعد العامة فبما أن القانون المدني صدر بتاریخ 

فإن القانون الذي یطبق هو قانون الأملاك ، 1990دیسمبر  01یة صدر بتاریخ الوطن

وكذا أن ) اللاحق یلغي السابق(الوطنیة وفقا لقاعدة القانون الجدید یلغي القانون القدیم 

والشيء الذي یمكن أن نثیره هنا في حالة ما إذا إمتنع ممثل الخزینة عن  ،الخاص یقید العام

ئي القاضي بالتعویضات لصالح الغیر كیف یمكن التعامل مع هذا تنفیذ الحكم القضا 

هنا یكون أمام صورة إمتناع الموظف عن تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضد  ،الوضع 

  .الشخصیة الجزائیة وبالتالي تقوم مسؤولیته،الإدارة 
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  المبحث الثاني

  ازات السلطة العامة في مواجهة الأتمتع الادارة بامتی

  كام القضائیة الصادرة ضدهاح

ن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في مواجهة الإدارة مسألة ترتبط أولا إ

باعتبارها من هیئات الدولة التي یفترض فیها أن تنصاع تلقائیا ، وأخیرا بشرف هذه الإدارة

  1 .وبالتالي حتمیة التزامها بتنفیذ أحكام تصدر باسـم الشعب، لحكم القانون

إن لم نقل دائما وقد تستند ، لكن قد تخالف الإدارة هذا الالتزام في بعض الحالات

  .إلى مبررات قانونیة أو إلى مبررات واقعیة یفرضها واقع الإدارة عند التنفیذ

  المطلب الأول

  ومبرراتـه إمتناع الإدارة العامة عن التنفیذ حالات 

تدفعها إلى عرقلة تنفیذ القرار القضائي عتبارات قد تتمسك بها الإدارة فإهناك عدة 

وضمن هذه الاعتبارات نجد حالات معینة یتوقف فیها التنفیذ تماما وتبریرا لتصرفها ، الإداري

  .هذا قد تختلق الأعذار والمبررات

  حالات الامتناع عن التنفیذ :الفرع الأول

كل قرار إداري أو یأخذ الامتناع إما شكل امتناع إرادي في التنفیذ؛ إما صراحة في ش

عمل مادي صادر منها؛ أو یكون نتیجة لسكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء من شأنه التأكید 

وقد یأخذ الامتناع شكلا مغایرا یفهم منه إحجام الإدارة عن التنفیذ ، على نیتها على التنفیذ

  .ویتجلى ذلك في إهمال الإدارة القیام بالتنفیذ أو التنفیذ المعیب

  

  

  

                                                           
   . 342ص ، 1999، 2ج، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، مسعود شیهوب -  1
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  :الامتناع عن التنفیذ الإرادي -أولا

فإما أن یكون ، یأخذ الامتناع صورتین تبعا للطریقة المعبر بها في إصرار الإدارة

مكشوفا واضح المعالم أو أن یكون بأحد المظاهر الدالة دلالة قاطعة علیه فهو إما أن یكون 

  .امتناع صریح أو أن یكون امتناع ضمني

 صریحالامتناع ال: الصورة الأولى -1

، ویقصد به أن تعبر الإدارة عن إرادتها الجلیة في رفض تنفیذ الحكم الصادر ضدها

إلى مبررات صدقت أم  وغالبا ما تعبر عن رأیها الصریح برفض تنفیذ الحكم مستندة في ذلك

وذلك حتى لا تصطدم بنصوص الدستور أو نصوص المرافعات أو قانون مجلس ، كذبت

ولا شك ، ویستوي أن تكون هذه المبررات مبررات قانونیة أو واقعیة ،الدولة أو قانون العقوبات

أن تقدیر مدى صدق أو كذب هذه المبررات هو أمر مرده إلى القضاء في كل حالة على 

یتجسد هذا في تنفیذ حكم قضائي  وعلیه فغالبا ما تلجا الإدارة إلى الرفض الصریح 1 ،حدا

فهم منه رفض تلك الأخیرة تنفیذ القرار القضائي الامتناع بصدور قرار صریح من الإدارة ی

ومجاهرتها بالخروج على أحكام ، بما لا یدع الشك في مخالفتها لحجیة الشيء المقضي فیه

القانون هذا الرفض هو من الخطورة بمكان كونه ضربة قویة لمبدأ المشروعیة فضلا عما 

   2.یمثله من مساس بالقضاء

   الضمنيالامتناع : الصورة الثانیة -2

حكام أو یرى البعض أن هذه الصورة هي الأكثر شیوعا في تجسید الإدارة تنفیذ الأ

فهي تلجأ إلى هذه الوسیلة دون حاجة إلى إصدار قرار صریح ، قرارات القضائیة الإداریةال

فتلزم السكوت إزاء القرار القضائي ذو الحجیة وللإدارة وفقا لهذه الصورة ، بالرفض كما رأینا

ن إما تستمر في تنفیذ القرار الإداري الذي ألغي أو تقوم بإعادة إصدار قرار إداري موقفی

  .مماثل للذي ألغي

                                                           
  .30/06/1957ق جلسة  8لسنة  6255حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في الدعوى رقم  -1
  .406ص، دون سنة النشر دار النهضة العربیة، تنفبذ أحكام القضاء الإداري، حسني سعد عبد الواحد -2
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ففي الحالة الأولى فإن الإدارة تتجاهل القرار القضائي وعلیه فإنها تستمر في تطبیق القرار  -

في في قضاء مجلس الدولة الفرنسي  هذه الحالة ما جاء الإداري الذي ألغي ومن أشهر

التي تتلخص وقائعها في أن الإدارة أصدرت قرارا بعزل السید " Rousset"قضیة 

"Rousset "على إلغائه ل فطعن في القرار المذكور لیحص، من منصبه دون وجه حق

غیر أن الإدارة لم تعده إلى وظیفته مما دفعه إلى رفع ، قضائیا من طرف مجلس الدولة

ن تنفیذ حكم الإلغاء الصادر لصالحه والتعویض له عما دعوى جدیدة لإلغاء قرار الامتناع ع

  .أصابه من أضرار نتیجة ذلك

وفقا لذلك نجد أن القضاء المصري یؤكد على أن الإدارة تلتزم دائما بالمبادرة في  و

وإن تقاعست أو امتنعت دون ، تنفیذ الأحكام في وقت مناسب من تاریخ صدورها وإعلانها

   1.ع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون یستوجب التعویضوجه حق اعتبر هذا الامتنا

أما في الجزائر فنشیر إلى قرار رئیس الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر 

إحدى الشركات الفرنسیة العاملة و  بین إدارة الضرائب، 13/03/1979العاصمة المؤرخ في 

   .بالجزائر

ن أن تفصح عن نیتها في عرقلة تنفیذ الحكم أو أما الحالة الثانیة أن تقوم الإدارة ودو -

نه أن قرار إداري ینطوي على مضمون من شأإلا أنها تقوم بإصدار ، الامتناع عن تنفیذه

   2 .یشل حجیة الحكم الصادر ضدها

تعمد الإدارة هنا بإعادة إصدار القرار المحكوم بإلغائه وقد تتحایل الإدارة على تنفیذ          

فیحقق هذا ، ئي بإصدار قرار جدید بعد تنفیذ قرار المحكمة یلغي قرار التنفیذالقرار القضا

مثال حالة إصدار  .یجابيخرى وهو ما یطلق علیه بالقرار الإالقرار الملغي ولو بوسیلة أ

                                                           
  .330ص ، 1997، مصر، منشأة المعارف، "لغاء قضاء الإ" القضاء الإداري، عبد الغني بسیوني عبد االله -1
  .853ص ، 1990، جامعة بیروت، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، محمد كامل لیلة-2
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، إلى عمله –والذي حكم القضاء بإلغاء قرار فصله  –ها بإعادة العامل المفصول الإدارة قرار 

   1.بسحب قرار الإعادة إلى العملثم قیامها بعد ذلك 

وقد تحتج الإدارة في إصدار قرارها الثاني لتصحیح العیب الذي شاب القرار الذي 

ألغي وتستند بصورة خاصة في تغییر الأسانید القانونیة أو المادیة وبالأخص في حالة إلغاء 

  .القرار لعیب الشكل أو الاختصاص

الأسلوب الذي تنتهجه الإدارة من خلال ونجد أن موقف القضاء الجزائري من هذا 

ومن المبادئ المقررة أن على الإدارة تنفیذ القرار ) سابقا ( الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

حتى ولو كان الخطأ ثابتا على الموظف ولها ، الصادر بالإلغاء لعیب الشكل أو الاختصاص

یوجد ما یمنعها من ذلك ما دام  لأنه لا، بعد ذلك أن تعید إصداره بعد تصحیحه إن أمكن

   2.هدفها هو تصویب التصرفات القانونیة الخاطئة

رأى أن تنفیذ حكم الإلغاء مطلوب حتى ولو أمكن  جزائريأما قضاء مجلس الدولة ال

تطبیقا لقاعدة عدم جواز تصحیح القرار الإداري بأثر رجعي حتى ولو كان العیب ، التصحیح

   3.خارجیا

  :ذ المعیب للقرار القضائيالتنفی -ثانیــاً 

استقر الفقه والقضاء على المبدأ الذي یقضي بأن التنفیذ یجب أن یكون في وقت 

یوحي بأن هناك ، فإن خرج الأمر عن ذلك اعتبر أن التنفیذ معیب، مناسب ومدة معقولة

 ویتخذ هذا الإجراء المعیب صورتین نصت علیهما المادة. امتناع من جهة المحكوم علیه

  4.ق إ م إ 983

  

                                                           
  . 409ص ، دون سنة النشر دار النهضة العربیة، تنفبذ أحكام القضاء الإداري، حسني سعد عبد الواحد-1
  .13، ص 1986، جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر، لصادر ضد الإدارةتنفیذ الحكم الإداري ا، إبراهیم أو فائدة -2
  .790ص ،1976، مصر، دار الفكر العرب، الكتاب الأول –قضاء الإلغاء -القضاء الإداري ، سلیمان محمد الطماوي-3
تقوم جهة الإدارة ، أو في حالة التأخیر في التنفیذ، ق ا م إ في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي 983نصت المادة  -4

  ."بتصفیة غرامة تهدیدیه
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  التنفیذ الجزئي للقرار: الصورة الأولى

إن الإدارة ملزمة عند إعلانها بقرار قضائي إداري أن تقوم بالتزامها بالتنفیذ الكامل 

لمقتضى القرار وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل صدور القرار الملغي فلا یحق لها 

تقدیریة لأن ما یفرضه القضاء من أحكام أن تخضع ما قضى به القرار القضائي لسلطتها ال

 1.حائزة لقوة الشيء المقضي به التزام مفروض علیها

والتنفیذ الجزئي قد یكون ناقصا فلا تنفذ الإدارة بعض ما جاء به القرار القضائي 

ویعد هذا العمل من الإدارة امتناعا منها ومن أمثلتها ما أشار إلیه مجلس الدولة الفرنسي في 

إذا كانت الإدارة قد اكتفت بأداء التعویض ... «بقوله  30/06/1997مؤرخ في قراره ال

المحكوم به دون الفوائد القانونیة المترتبة على التأخیر في تنفیذه فإن هذا یعني أنها لم تنفذ 

فرنك یومیا حتى  500مما یستوجب القضاء ضدها بغرامة تهدیدیه قیمتها ، القرار إلا جزئیا

   2.الفوائدتقوم بدفع هذه 

  التنفیذ المتأخر للقرار القضائي: الصورة الثانیة

لعل هذه الحالة الأكثر شیوعا من سابقتها فهنا تلجأ الإدارة إلى التباطؤ في التنفیذ 

وفي هذا ، متحججة تارة بانتظار الفصل في الاستئناف وأخرى لعدم تحدید القرار لمدة التنفیذ

طى للقاضي الإداري سلطة تحدید مدة تنفیذ أوامر قد أع أن المشرع الفرنسي الصدد نجد

التي متى لم تنفذ الإدارة التزامها بفواتها اعتبر ، القضاء المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة

  .إخلال بالتنفیذ خاصة إذا كان التأخیر مبالغا فیه

أن  تحدید المدة التي یجب على الإدارة أما بالنسبة للنظام الجزائري وعلى الرغم من

تأمر الجهة القضائیة "... إق ا م  978تقوم خلالها بالتنفیذ وهو ما نصت علیه المادة 

وإلا  ،"الإداریة المطلوب منها ذلك في نفس الحكم بالتدبیر المطلوب مع تحدید اجل للتنفیذ

                                                           
عدد ، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عبد العزیز أمقران) تر(، رقابة القاضي على السلطة التقدیریة للإدارة، فریدة أبركان -1

  .36ص، 2002سنة  01
   عیة للدراسات والنشر المؤسسة الجام، منصور قاضي) تر(، 02ج ، القانون الإداري، جورج فودیل وبیار دیلفولفیه-2

  . 225ص ، 2001، لبنان، والتوزیع
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تحدید و  ق ا م ج 983طبقا للمادة  فرضت علیها الغرامة التعدیدیة أو التعویض أو بهما معا

فقد أوجب على أمین ، القصوى لتنفیذ القرار القضائي المتضمن إدانة مالیة ضد الإدارة المدة

الخزینة العامة أن یتخذ إجراءات السداد في أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع طلب التنفیذ 

بالنسبة لتلك الصادرة لصالح الإدارة وخلال ثلاثة أشهر بالنسبة للأفراد لكن الأمر یبقى عالقا 

  .نسبة لأحكام الإلغاء والتي تفتقد مدة لتنفیذهابال

واجب الجهة الإداریة أن تقوم بتنفیذ "وفي مصر قضت محكمة القضاء الإداري بأنه

فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن هذا التنفیذ اعتبر ذلك قرارا ... الأحكام 

   1.سلبیا مخالف للقانون یوجب صاحب الشأن التعویض

ذلك المحكمة الإداریة العلیا ذات المعنى في حكمها حیث قضت  كما أكدت على

تكون قد تمادت في ... إذا تراخت الجهة الإداریة عن تنفیذ الحكم مدة طویلة دون مبرر "...

  2".حكم قضائي نهائي الامتناع عن تنفیذ

  .مبررات الإدارة عن عدم التنفیذ :الفرع الثاني

 أن كافة المبررات التي تسوقها الإدارة -ا أحیان –إذا كان الواقع العملي یبرز

فإن ذلك لا یمنع مطلقا من وجود مبررات ، متناعها عن التنفیذ هي مبررات غیر حقیقیةلإ

والأسباب التي تبدیها الإدارة ، حقیقیة وصادقة قد تقف وراء امتناع الإدارة عن التنفیذ

  .تكون أسبابا قانونیةمتناع عن تنفیذ الحكم قد تكون أسبابا واقعیة كما قد للإ

  :متناع الإدارة عن التنفیذلإالحقیقیة  الأسباب -أولاً 

متناع عن ة والتي تبدیها الإدارة كمبرر للإویطلق علیها أیضا الأسباب غیر القانونی

 أو ظاهریةوغالبا ما تنقسم هذه الأسباب إلى أسباب معلنة ، تنفیذ الحكم الصادر ضدها

                                                           
مرجع ، مصطفى كمال وصفي .د مشار إلیه في  30/7/1957ق جلسة  6255رقم حكم محكمة القضاء الإداري "-1

  . 350ص، سابق
  .184-183ص  ،،2009، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها، محمد سعید اللیثي -2
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تعلن الإدارة عن مبررها الحقیقي الذي یقف وراء امتناعها عن ر أن إذ ینذ، أسباب حقیقیةو 

  .التنفیذ إن كان هذا المبرر غیر قانوني

  :العام  المصلحة العامة أو حسن سیر المرفق -1

بأن تنفیذها للحكم الصادر ضدها یتعارض مع ، وهذا یحدث كثیراً ، قد تتذرع الإدارة

تساع ما یمكن ر الغیر الحقیقي به من الإا المبر أن هذ ولا شك، مقتضیات الصالح العام

ستقر إغیر أن هذا المبرر یصطدم بما ، ء تحت عباءته هربا من التنفیذالإدارة من الاختبا

علیه الفقه والقضاء بأنه لا یجوز للإدارة أن تتخلص من التزاماتها بتنفیذ الأحكام مستند إلى 

   1 .اعتبارات الصالح العام

أنها المطالب والرغبات التي تتطلبها الحیاة في مجتمع وتعرف المصلحة العامة ب

  2.منظم سیاسیا أو من شأنه أن یخل بحسن سیر المرفق العام

إلا أن تنفیذ الأحكام القضائیة لا یصطدم بالمصلحة العامة بل هو المصلحة العامة 

یصدر فالفرض أن الحكم وخاصة الحكم الإداري حین ، بل والمصلحة العلیا للمجتمع، ذاتها

  . 3فإنه لاشك یراعي المصلحة العامة

ثم أن قمة مصالح المجتمع تتمثل في أن یسود النظام والمشروعیة واللذان یتأذیان 

ولذلك فقد رفض القضاء دائما كافة مبررات عدم  ،من عدم تنفیذ الأحكام القضائیة بشدة

حسن سیر المرفق العام ومن  التنفیذ التي تبدیها الإدارة مستندة إلى اعتبارات الصالح العام أو

من أن إصرار الوزیر على عدم تنفیذ الحكم المصري ذلك قضت محكمة القضاء الإداري 

وأصل من ، ینطوي على مخالفة حجیة الشيء المقضي به وهي مخالفة لمبدأ أساسي

ومن ثم فقد وجب اعتبار خطأ الوزیر خطأ شخصیا یستوجب مسائلته عن ، الأصول القانونیة

                                                           
  429ص ، المرجع السابق، حسني سعد عبد الواحد -1
  ، 291ص، نفسه، المرجع محمد سعید اللیثي -2
  13/03/1956ق جلسة 10لسنة  248حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -3
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رتكاب إعن طریق  ذلك أن تحقیق هذه المصلحة لا یصح أن یكون، ض المطالب بهالتعوی

  .ر مشروعةأعمال غی

  : الأمن والنظام العام - 2

بالأمن والنظام العام لتتهرب من تنفیذ الحكم الصادر ضدها  وقد تتذرع الإدارة أیضا

، الذرائع على إطلاقها معللة ذلك أن تنفیذه یحدث خللا بالأمن والنظام ولم یأخذ القضاء بتلك

نه یرفض هذه الذریعة لتعطیل تنفیذ الأحكام أقضاء ن الأصل لدى الأبل یمكن القول ب

حترام الأحكام إه هذا إلى حجة منطقیة مؤداها أن القضائیة ومن ثم یستند القضاء في موقف

   1.هماالقضائیة والمسارعة إلى تنفیذها هو في ذاته تكریس للأمن والنظام ومدعاة لصیانت

نب الأمن والنظام حال نظره في غیر أنه ومما تقدم لا یعني أن القضاء قد أهمل جا

إذ قد تطرأ على حیاة الدولة من الظروف ما یوجب ، لة عدم تنفیذ الأحكام القضائیةأمس

بما یفضي إلى ، وبما فیها احترام أحكام القضاء، إعلاء سلامتها على كل الاعتبارات الأخرى

   2 .الدولة على تنفیذ أحكام القضاء تقدیم سلامة

ضطراب حقیقي من شأنه أن یعرض النظام العام لإ ولذلك فإنه إذا كان تنفیذ الحكم

فلا شك في جواز امتناع الإدارة عن التنفیذ غیر أن هذا الاعتبار یجب ألا یفضي لأكثر من 

   3.إرجاء تنفیذ الحكم فقط دون الامتناع كلیة عن تنفیذه

عدو منح الإدارة فسحة من الوقت فقط لتقدیر أمورها كما یلزم فضلا عما فالأمر لا ی

تقدم أن یكون إرجاء تنفیذ الحكم مراعاة لاعتبارات الأمن والنظام مرتبطا بكل حالة على 

ومن ، فیما یعني عدم جواز سن قاعدة عامة بمنع تنفیذ كافة الأحكام خلال فترة معینة، حدة

استقر الاجتهاد القضائي المقارن أن لجهة ، س النظام العامثم فخشیة وقوع اضطرابات تم

  .إخلالا بالأمن والنظام العام الإدارة أن تمتنع عن تنفیذ القرار القضائي طالما أن تنفیذه یرتب

                                                           
وكذا حكمها الصادر بجلسة  29/6/1950ق جلسة  3لسنة  88في الدعوى رقم المصري حكم محكمة القضاء الإداري  -1

   100ص  67قاعدة  11مجموعة أحكام السنة  20/10/1956
  8، 7ص1979دیسمبر –مجلة العلوم الإداریة  –الإدارة والحریة في الأوقات غیر العادیة ، نعیم عطیة -2
  431ص ، المرجع السابق، حسني سعد عبد الواحد -3
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أما في الجزائر فقد نص المشرع صراحة على هذا المبدأ أنه وعندما یكون التنفیذ 

جة الخطورة فیمكن للوالي أن یطلب التوقیف من شأنه أن یعكر الأمن العمومي إلى در 

  1".المؤقت لهذا التنفیذ

  صعوبات التنفیذ  -3

قد تتذرع الإدارة بوجود صعوبات مادیة تمنعها من تنفیذ الحكم الصادر  :صعوبات مادیة -أ

ضدها كأن تؤسس امتناعها عن التنفیذ على صعوبات إعادة عدد كبیر من الموظفین إلى 

لما یؤدي إلیه ذلك من  - عقب صدور أمر بإلغاء قرارات عزلهم –دة أعمالهم جملة واح

وقد صنفت هذه الذریعة من ذرائع الإدارة للفرار من تنفیذ الأحكام بل ، ضرورة إبعاد الآخرین

   2.إلى قلق الإدارة ذاتها–إن وجدت –ولقد وصل الأمر بالقضاء إلى إرجاع هذه الصعوبات 

نجدها أكثر شیوعا في أحكام ، الاعتماد الماليفالاستحالة الراجعة لعدم توفر 

إلا أن الفقه یرى أن هذه ، التعویض لأن عدم توفر المال یعتبر العقبة التي تحول دون التنفیذ

العقبة مؤقتة لأن الإدارة ملزمة بالحصول على الاعتماد المالي اللازم للتنفیذ في السنة المالیة 

  .3ذاتها أو في السنة الموالیة لها

عتبر القرار القضائي بالتعویض ضد الإدارة بمثابة إجد أن المشرع الجزائري قد ون

المتعلق بضمان تنفیذ أحكام التعویض الصادرة ضد  91/02الأمر بالدفع بمقتضى الأمـر 

الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة إذ یقوم أمین الخزینة 

ختصاص بعد انقضاء أجل أربعة أشهر من اتخاذ إجراءات التنفیذ الموجودة في دائرة الا

                                                           
  . 66ص  2002، م جدراسة مقارنة د  -المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة ، مسعود شیهوب -1
  .11/6/1962ق جلسة 15لسنة  894حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -2
، د س ن، مصر، دار الكتاب والوثائق، جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرها من جرائم الامتناع، عبد الفتاح مراد -3

  .131ص 
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وخلال ، بإجراءات السداد خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للأفراد العادیین، القضائي دون جدوى

   1.شهرین بالنسبة للتنفیذ لصالح الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة

  :قانونیةصعوبات  - ب

ة قانونیة للتهرب من تنفیذ الحكم ما یتعلق بصعوبة من أشهر ما تتخذه الإدارة كذریع

فنجد الإدارة تمتنع عن تنفیذ الحكم بالقول ، تفسیر الحكم أو صعوبة فهم مقصد المحكمة

 .بغموضه أو عدم فهمها لمقتضیاته

ولقد رفض القضاء أیضا هذا المبرر معتبرا هذه الذریعة غیر قانونیة للفرار من 

القضاء الإداري الامتناع عن التنفیذ بسبب هذه الصعوبات الحكم وفي هذا قضت محكمة 

یعد قرارا سلبیا من جانبها إذ أن القانون یوجب تنفیذ الأحكام ولا تحتمل هذه القاعدة أي 

  2.غموض في تطبیقها

على أن ذلك لا یعني عدم وجود حالات یتعذر فیها على الإدارة فعلا أن تفهم 

ولا شك أن الإدارة إن كانت حسنة النیة أن ، ن تنفیذهمقصود الحكم الأمر الذي یعجزها ع

  3.تلجأ إلى القضاء لیعینها على تفسیر الحكم الصادر ضدها

جهة الإدارة حسنة النیة وفي هذا قضت محكمة القضاء الإداري انه إذا كانت 

تخاذ إجراءات التنفیذ دون تنكر وتجاهل فیكون خطؤها مغتفرا فقد یكون الحكم وبادرت لإ

فعل مشوب بالغموض في منطوقة أو أسبابه الجوهریة وعندئذ یتعین على الإدارة اللجوء بال

   4.إلى المحكمة التي أصدرته لتفسیر ما وقع من غموض في الحكم

                                                           
الصادر في  539/80صدى لهذه المشكلة بالقانون رقم على غرار التشریع الجزائري فإن التشریع الفرنسي ت -1

  .321/2000المتعلق بتنفیذ الأحكام المتضمنة مبالغ مالیة وقد تم تعدیل هذا القانون بالقانون رقم  16/07/1980
  .30/6/1957جلسة  8لسنة  6255حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -2
  .434ص ، قالمرجع الساب، حسني سعد عبد الواحد -3
  .308ص، مرجع سابق، محمد سعید اللیثي مشار إلیه في 181، صق، 14س، 4/1/1960حكم صادر بجلسة  -4
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التي تقف وراء امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام ونعني بها الأسباب والدوافع الحقیقیة 

كرناه من أسباب ظاهریة تبدیها إخفاءها خلف ما ذ والتي غالبا ما تتعمد الإدارة، القضائیة

  .متناع عن التنفیذللإ

  .ویكون ذلك إما لأسباب واقعیة أو أسباب یفرضها القانون :استحالة التنفیذ -ج

  أسباب واقعیة : ثانیا 

  :الأسباب السیاسیة-1

لیة ویقصد بها رفض كل كبار المسئولین تنفیذ الأحكام الإداریة لأسباب تتعلق بالعم 

متناع الحكومة إومن قبیل ذلك ، السیاسیة أو بالسیاسة العامة للدولة أو للوزارة المعنیة

المصریة عن تنفیذ الحكم الصادر بوقف تنفیذ قرار الإدارة بمنع الاحتفال بذكرى مصطفى 

فمصطفى النحاس كان واحدا من ، ولا یخفى ما في هذا الموقف من أبعاد سیاسیة 1 ،النحاس

  .والحكومة كانت من الحزب الوطني، الوفدرموز حزب 

  :الدوافع الشخصیة-2

فهنا استحالة تنفیذ القرار القضائي یرجع إلى الشخص المحكوم له بحیث تطرأ  

ظروف تؤدي إلى الاستحالة ولعل المثال الأتي أدل على الفكرة هي أن یصدر قرار قضائي 

عن وظیفته وعند تنفیذ القرار إداري یقضي بإلغاء القرار الإداري الذي فصل الموظف 

فتنفیذ القرار یعد من الناحیة ، القضائي یكون الموظف المحكوم له قد وصل إلى سن التقاعد

  .العملیة مستحیلاً 

 27/03/1987ومن ذلك ما أصدره القضاء الفرنسي ضمن قراره الصادر بتاریخ  

رفض طلب الغرامة ستوجب معه القضاء بإل موظف بعد بلوغه سن المعاش مما بإلغاء فص

   2.التهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذه

                                                           
وكذا حكم محكمة الإداریة العلیا  19/8/1980بجلسة  34لسنة  2056حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -1

  .3/5/1982ق جلسة  26لسنة  1726في الطعن رقم 
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ة كوسیلة لإجبار الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریةیأبو یونس الغرامة التهدید محمد باهي -2

  .145ص  2001، مصر
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أما بالنسبة للجزائر فإنه في حالة صدور قرار قضائي بإلغاء فصل موظف بلغ سن 

التقاعد فیما بعد فإنه یتعین على الإدارة أن تصدر قرارین إداریین یقضي القرار الأول بإعادة 

أما الثاني فیقضي بإحالته على التقاعد ، يإدراج الموظف المفصول تنفیذا للقرار القضائ

  1.وذلك من أجل احتساب وتقدیر معاش التقاعد ویكون بذلك التنفیذ صوریا

  ستثنائیةالإظروف ال-3 

ستثنائیة لا یكون فیها أمام الإدارة إلا أن تؤثرها على تنفیذ إمرد هذه الحالة ظروف 

روف خارجیة أو لسبب أجنبي لم تستطع إذن فعدم التنفیذ هنا یكون راجع لظ، القرار القضائي

  2.الإدارة دفعه

وتتمثل الظروف غیر العادیة التي تجبر الإدارة على عدم تنفیذ الحكم لتهدیده للنظام 

  3.العام كحدوث فتنة طائفیة فیرجح إذ ذاك الصالح العام على الصالح الفردي الخاص

  :أسباب قانونیة : ثالثا

ر فقد تتعلق بالتصحیح التشریعي أو بوقف تنفیذ وتجتمع هذه الحالة في ثلاث أمو 

  .القرار القضائي أو نتیجة لإلغاء القرار القضائي من طرف مجلس الدولة

  : التصحیح التشریعي -1

یراد بالتصحیح التشریعي أن یقوم المشرع بإصدار تشریع أو تقوم الإدارة بإصدار  

وهذه الحالة یراد ، على حكم الإلغاءقرار تنظیمي أو لائحي یتم بموجبه تصحیح أثار تترتب 

منها تصحیح القرار الإداري الملغى وتجد الإدارة بهذه الحالة نوع من التحرر إزاء التزامها 

بالتنفیذ لكن یثار الإشكال حول التصحیح التشریعي ومدى التوافق بینه وبین حجیة القرار 

  .القضائي الإداري

  

                                                           
جامعة محمد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإدارة، حسینة شرون -1

  . 45ص ، 2003بسكرة ، خیدر
  .321ص ، مرجع سابق، محمد سعید اللیثي -2
  .405ص، 2/2/2005ق جلسة  49لسنة  3257حكم المحكمة الإداریة المصریة الصادر في الطعن رقم  -3
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  :وهنا یتم التمییز بین حالتین

أن التصحیح لا یشمل إلا الآثار المترتبة على القرار الملغى ولا یتعد إلى : الأولى-

فهنا الإدارة تعفى من التزامها بتنفیذه بالنسبة للمرحلة الأولى غیر أنها تظل ، المضمون

  .ملتزمة بتنفیذ مقتضیات القرار القضائي التالیة لصدوره

حیح لدافع شخصي بل تكون غایة أن المشرع لا یستطیع القیام بإجراء التص: الثانیة-

ومن أمثلة ذلك نجده في القضاء الفرنسي حینما ألغى مجلس ، التصحیح تحقیق الصالح العام

نحراف بالسلطة الفرنسي بسبب الإ الدولة الفرنسي مرسوم تعدیل القانون الأساسي للمسرح

  1.ارات قضائیةلأنه الباعث على التعدیل في القانون الأساسي كان الامتناع عن تنفیذ قر 

  :وقف تنفیذ القرار القضائي الإداري -2

هذه الحالة رأیناها سابقا بحیث رأینا أن المشرع الجزائري نص على وقف تنفیذ القرار 

القضائي وجعله من اختصاص رئیس مجلس الدولة حالیا في شكل دعوى استعجالیه 

لقرار القضائي الإداري وهذا تطبیقا تمارسها الإدارة بالموازاة مع الاستئناف المرفوع منها ضد ا

أو تطبیقا لحكم قضائي صادر من محكمة الطعن بوقف  2، للأثر الموقف للطعن استثناءا

التنفیذ فیمتنع على الإدارة تنفیذ الحكم فإذا ما خالفت ذلك عد ذلك مخالفة لحجیة الأمر 

  3.المقضي فیه الذي یوجب مسؤولیتها

  ) مجلس الدولة (الطعن  إلغاء القرار من طرف محكمة - 3

لتزام الإدارة بالتنفیذ إذا ما الغي الحكم ولا تثور مسئولیتها لورودها على إینعدم 

وفي هذه الحالة أن یصدر من محكمة الطعن قرارا قضائیا یقضي بإلغاء القرار ، معدوم

                                                           
، 1994، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بیوض خالد، فائز أنجق) تر( –المنازعات الإداریة : أحمد محیو -1

  . 201- 200ص
محدودة للغایة في الأحكام الإداریة ولا یكون الا في الطعن في الأحكام التأدیبیة أو تلك المتعلقة بالطعون  هذه الحالة -2

  .الانتخابیة
  .319، 318ص ، مرجع سابق، محمد سعید اللیثي -3
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 من القضائي محل التنفیذ فیصیر بذلك محل التنفیذ منعدما وفي هذه الحالة تحرر الإدارة

  .لتزامها بالتنفیذإ

وفي هذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم مسؤولیة الإدارة لامتناعها عن تنفیذ 

لحكم یمتنع على الإدارة تنفیذه حكم لا وجه لتنفیذه لانتهاء وجوده بحكم الاستئناف وبإلغاء ا

  1.نعدام محل التنفیذ إذ أن إلغائه یعني إعدامهلإ

لقضاء المصري من المحكمة الإداریة العلیا في ومن تطبیقات ذلك ما صدر في ا

ومن حیث أنه من "... مما جاء فیه  27/07/1993ق جلسة  93لسنة  2202الطعن رقم 

المعلوم أنه یترتب على صدور حكم من المحكمة الإداریة العلیا بإلغاء حكم صادر من 

یث یعود الحال إلى محكمة القضاء الإداري أن یزول لكل ما كان للحكم الملغى من آثار بح

  2.ما كان علیه قبل صدور الحكم المذكور

  المطلب الثاني

  حكام القضائیة الصادرة ضدهادارة عن عدم تنفیذ الأالإلیة مسؤو 

بل هو ، هو خطأ إداري-أیا كان وجه الامتناع–متناع الإدارة عن تنفیذ الحكم إن إ

  .عیة وإهداره لسیادة القانونفیما نرى خطأ إداري جسیم لاصطدامه المباشر بمبدأ المشرو 

ها شخصا اعتباریا ولا شك أن مثل هذا الخطأ الفادح یعقد مسئولیة الإدارة بصفت 

لیة التأدیبیة للموظف أو الموظفین المتسببین في إعاقة تنفیذ الحكم متى ؤو كما یعقد المس

  3.توافرت شروط هذه المسؤولیة من خطأ ضرر علاقة سببیة

                                                           
  .319ص، مرجع سابق، محمد سعید اللیثي -1
، 970ص، 1997، مصر، شأة المعارف الإسكندریةمن، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة، حمدي یاسین عكاشة-2

971 .  
، مصطفى كمال وصفي. مشار إلیه في د 68رقم  11س  20/12/1956حكم محكمة القضاء الإداري المصري  -3

  .288ص ، مرجع سابق
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ه أن یقیم الدعوى بالتعویض أمام القضاء باعتبار أن یجوز للمحكوم ل بل و 

جسیم موجب للمسؤولیة وعلیه  أي منع تنفیذ الحكم قد تسبب في خطالموظف المتسبب ف

  :التالي النحووذلك على ، لخاصةذمته المالیة ا تحملها بدفع التعویض من

    ولیة الإدارةمسؤ : الفرع الأول

سواء كان هذا الخطأ مادیا أو ، طأ في جانبهاإن مسؤولیة الإدارة تنعقد إن قام الخ

على أن القرارات المعیبة تمثل في جانب -یؤیدها الفقه–ولقد جرت أحكام القضاء ، قانونیا

  1.جهة الإدارة ركن الخطأ

إذ ، یجابیة والقرارات السلبیة هي في هذا الصدد سواءولا شك في كون القرارات الإ

   2.ت السلبیة كالقرارات الایجابیة تماماتنعقد مسئولیة الإدارة عن القرارا

ونجد أن قواعد المسؤولیة الإداریة هنا مستقلة عن قواعد المسؤولیة المدنیة في 

جوانب معینة وفي حالات أخرى نجد أن القاضي الإداري یطبق بعض قواعد المسؤولیة 

  . 3 مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم المدنیة

متناع عن تنفیذ الحكم الإداري خاطئا من زاویة مخالفته بالإلبي ویعتبر القرار الس

را لحجیة الشيء وذلك أن امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم الصادر ضدها یمثل إهدا، للقانون

ستقر الفقه والقضاء في كل من فرنسا الجزائر ومصر على ذلك وعلى إالمحكوم فیه وقد 

ترام حجیة الأحكام أمر حإلمخالفة باعتبار أن مة االقضاء أن یحكم بمسؤولیة الإدارة لجسا

حترام القانون أما القرار الایجابي فلا یسع المحكوم له إلا رفع دعوى قضائیة إیعلو على 

جدیدة لإلغائه إلا أن هذا لا یمنع عنها المسؤولیة لإمكانیة تقدیم طلبات بالتعویض وهنا مثال 

                                                           
علیا ومن أحكام المحكمة الإداریة ال، 17/2/1949ق جلسة  2لسنة  119حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -1

 2553وكذلك حكمها في الطعن رقم ، 26/1/1991جلسة –ق  32لسنة  2667في هذا الصدد حكمها في الطعن رقم 

  .160ص ، مرجع سابق، مشار الیه في مسلم بن سلیم بن مرهون التوبي 10/1/1993جلسة  –ق  3لسنة .
مصطفى .د مشار إلیه في  179/12/1956ق جلسة  5لسنة  870 حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم -2

  . 289ص، مرجع سابق، كمال وصفي 
  .8ص ، 2002، مصر، مكتبة الجلاء الجدیدة، مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، مجدي محمد النهري -3



 حكام القضائیة ضمانة لتنفیذ الأطبیعة العلاقة بین الادارة والقضاء الاداري ك :الفصل الأول

 

45 

حد أحكما بإلغاء قرار العمدة بإیقاف الفرنسي صارخ على هذه الحالة إصدار مجلس الدولة 

الخفراء عن العمل فقام العمدة بإصدار قرار جدید بوقفه فعاد الخفیر وطعن في هذا القرار 

الجدید بالإلغاء فحكم بإلغائه فعاد العمدة واصدر قرارا جدیدا بوقف الخفیر عن العمل وهكذا 

الأستاذ مارك أحكام بالإلغاء حیث علق  حتى وصل عدد القرارات سبعة قرارات قابلها سبعة

   1 .بقوله الإدارة تقود حرب عصابات ضد مجلس الدولة جیدار

  : أما القرار السلبي فیأخذ صور عدیدة نحدد فیها وجه المسئولیة الإداریة كالآتي

ولیة كأن یكون هناك تأخیر في ؤ فتنعقد المس :حالة التأخیر أو التباطؤ في تنفیذ الحكم -

حكم غیر المبرر بمعنى ألا یكون لجهة الإدارة عذر مقبول تسبب في تأخیرها في تنفیذ ال

والتي تنفي الخطأ من  –تنفیذ الحكم ویعتبر من قبیل الأعذار المقبولة لتأخیر تنفیذ الحكم 

و ضرورة أعقدة التي یستلزمها تنفیذ الحكم حالة القوة القاهرة والإجراءات الم –جانب الإدارة 

  2.من جهة إداریة في التنفیذ اشتراك أكثر

التنفیذ الكامل والصحیح  ویقصد بتنفیذ الحكم: تنفیذ الحكم على وجه غیر صحیح -

، وفق ما ورد بمنطوقه بموجب قواعد التفسیر السلیم، بإعمال وترتیب كافة الآثار الناتجة عنه

على التنفیذ وإما لما  إما لخطأ القائمین، إلا أن الإدارة عند تنفیذها للحكم قد تخطأ في تفسیره

 .یعتري الحكم من غموض 

في هذا المجال فان القضاء بالتأكید یتفهم موقف الإدارة وینظر إلیها على أنها بریئة 

متناع الإدارة عن تنفیذ إمما لا شك فیه أن "قضاء الإداري من العنت ففي هذا تقول محكمة ال

حترام حجیة إن الأصول القانونیة وهو فة أصل مالحكم یعتبر إجراءا خاطئا ینطوي على مخال

فإذا نفذت الإدارة الحكم ولكن تنفیذها لم یكن على النحو المقصود ، الشيء المقضي فیه

                                                           
  .409ص ، مرجع سابق،، حسني سعد عبد الواحد -1
مصطفى كمال .د مشار إلیه في  18/11/1953ق جلسة  6لسنة  922حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -2

  . 300ص، مرجع سابق، وصفي 

  



 حكام القضائیة ضمانة لتنفیذ الأطبیعة العلاقة بین الادارة والقضاء الاداري ك :الفصل الأول

 

46 

فیكون خطأ الإدارة في التفسیر مغتفرا متى كان ما وقع منها عندما نفذت الحكم لا یعدو أن 

   1.مطالبتها بالتعویضومنه فلا یكون ثمة سند ل، یكون خطا قانونیا فنیا في التفسیر

لتزام إن التنفیذ غیر المبرر وتكون عند متناع عوالمقصود هنا الإ :حالة رفض التنفیذ -

تحرك ساكنا وتتعذر بأعذار واهیة الإدارة الصمت تجاه الطلب المقدم إلیها بتنفیذ الحكم فلا 

 2.و تستمر في تنفیذ القرار المحكوم بإلغائهأ

و الخطأ غیر أو التباطؤ والتراخي أالامتناع توافرت أي صورة من صور فإذا 

المغتفر في تنفیذ الحكم الإداري قام في جوانب الإدارة ركن الخطأ ومن ثم انعقدت المسئولیة 

الإداریة التي رتبت ضررا للمحكوم له هذا الأخیر الذي یعد أهم ركن من أركان المسئولیة 

، ق م م 163المادة  -  ق م ج 124لمادة وهذا ما تنص علیه ا 3 ،سواء الإداریة أو المدنیة

ویمثل ركنا أساسیا من أركان المسؤولیة بحیث لا یحكم بالتعویض إلا إذا ثبت وقوعه لرافع 

ولم یحذو كل من القضاء المصري والجزائري حذو قرینه الفرنسي بالتعویض على ، الدعوى

رتیب مسؤولیة حیث جرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على ت، أساس نظریة المخاطر

 أخطر؛ بحیث لا یكون حجة لإثبات خطالإدارة عن الأضرار التي تنجم عن نشاطها ال

 4 .الإدارة بل یكفیه إقامة علاقة السببیة

أما أحكام القضاء الجزائري والمصري فأوجبت أن یكون الضرر محققا سواء كان 

مضرور شخصیا أیا كما یجب أن یكون هذا الضرر ماسا بحق ثابت لل، حالا أم مستقبلا

   5.كان نوع هذا الحق

                                                           
. محمد سعد اللیثي مشار إلیه في  4/1/1960ق جلسة  10لسنة  270محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم حكم  -1

  .  135ص، مرجع سابق، 
مصطفى كمال .د شار إلیه في م 9/3/1959ق جلسة  7لسنة  133حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -2

  . 304ص، مرجع سابق، وصفي 
  .580ص ، مرجع سابق، تنفیذ أحكام القضاء الإداري، حسني سعد عبد الواحد -3
، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، تنفیذ الأحكام الإداریة وإشكالاته في سلطنة عمان، مسلم بن سلیم بن مرهون التوبي -4

  .163ص ، 2006 -2005
  .584ص ، 133رقم  5س  07/02/1951محكمة القضاء الإداري في مصر حكم  -5
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فهو لا یأخذ بنظریة المخاطر إلا على سبیل الاستثناء فقد طبقها في حالة عدم تنفیذ 

الأحكام القضائیة إذا ما تعلقت بالنظام العام فتقول المحكمة الإداریة العلیا في مصر أنه لا 

نه متى ترتب على تنفیذه أن إلا ئي وإلا كان مخالفا للقانو یجوز تعطیل تنفیذ القرار القضا

إخلال بالصالح العام یتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطیل مرفق یجب تقدیر الضرر 

  1.صاحب الشأن وتعویض

ویستوي في صدد التعویض أن یكون الضرر الذي لحق بطالب التعویض مادیا  

  2.أدبیاو أكان 

  .ولیة التأدیبیة للموظف العامالمسؤ :الفرع الثاني

متناع عن تنفیذ الحكم الإداري أو التراخي في ذلك مرده في النهایة إلى سلوك لإإن ا

خاطئ لموظف أو أكثر علت درجته أو قلت وذلك أن الإدارة في حقیقتها ما هي إلا 

مجموعة من الموظفین العمومیین ولا شك أن امتناع الموظف عن تنفیذ الحكم الإداري إن لم 

  3.ع إنما یشكل في جانبه خطا إداریا یستوجب التأدیبیستند امتناعه إلى مبرر مشرو 

لأنه ومن أهم مقتضیات الوظیفة احترام الموظف للقانون والأحكام القضائیة  و

  4.ووضعها موضع التنفیذ

والموظف یهدر القوة التنفیذیة للحكم القضائي إن لم ینفذ مقتضیات الحكم فقد خرج  

یة التأدیبیة؛ ومن أمثلة ذلك تلزم تحمیله المسؤولبذلك عن مقتضیات الواجب الوظیفي مما یس

أحد كتاب الضبط نسي أن  خذ به مجلس الدولة الجزائري في القضیة التي تتلخص أنأما 

فكان أن صدرت أوراق نقدیة جدیدة حلت محل ، یبدل الأوراق النقدیة التي صادرتها الشرطة

ام هذا الأخیر بمطالبة وزارة العدل وبعد الحكم بالإفراج على صاحب تلك الأموال ق، القدیمة

                                                           
  .15/12/1965ق جلسة  2لسنة  1519المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -1
  .579ص ،  1984 ، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، تنفیذ الأحكام الإداریة، حسني سعد عبد الواحد -2
والتي  1978لسنة  47فقرة ثانیة من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  87یة إلى نص المادة تستند هذه المسؤول -3

  ."تقتضي بأن كل عامل یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته یجازى تأدیبیا 
  ، 617، 616ص، نفسهمرجع ال، حسني سعد عبد الواحد-4
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عن حقوقه بسبب إهمال أحد موظفیها ورتبت الوزارة بعقوبة تأدیبیة للموظف نتیجة هذا 

  1.الإهمال

بحیث تقررت  Fabraquesوكذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

ر عدة أحكام إیقاف الشرطي رغم صدو  المسؤولیة التأدیبیة للعمدة بعد إصراره على استمرار

رغم صدور  Venturiniوكذا مسؤولیة العمدة الذي رفض تعیین السیدة ، تقضي بإلغاء قراره

   2.حكم قضائي بأحقیتها في المنصب

متنع الموظف إمتناع عن التنفیذ متى أن المسؤولیة شخصیة في جریمة الإ والأصل

فر الأهلیة الجنائیة ولقیام المسؤولیة یجب توا، عمدا عن تنفیذ أحكام وقرارات القضاء

متناع نونا؛ تدفع بالموظف العام إلى الإوالتي یتطلب توافرها إرادة معتبرة قا، للموظف العام

  .عن التنفیذ هذه الإرادة تخضع للشروط ذاتها طبقا للأحكام العامة للمسؤولیة الجنائیة

التنفیذ متناع عن دید المسئول عن جریمة الإوالإشكالیة التي قد تثار هنا حول تح 

مع تحدید الموظف المختص بالتنفیذ لأن مسألة الموظف المختص قد تمتد إلى رئیسه 

المرؤوس أو في الحالات التي  الأعلى في الحالات التي یجوز فیها للرئیس الحلول محل

  3.یكون فیها الفعل المجرم نتیجة أوامر صدرت إلى المرؤوس من الرئیس

متناع كما في حالات القرارات عن فعل الإل ؤو أضف إلى ذلك صعوبة تحدید المس

التداولیة التي تصدر من هیئة معینة مثل المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي 

ولا یفلت  ففي هذه الحالات لا یمكن تحدید الخطأ الشخصي وإلى من یمكن إسناده، البلدي

ذ الحكم أو تراخیه في هذا الموظف من المسؤولیة التأدیبیة إلا إذا أثبت أن امتناعه عن تنفی

                                                           
  .48ص ، 1994، الجزائر، یوان المطبوعات الجامعیةد، المسؤولیة في القانون الإداري، محفوظ لعشب -1
، دار الفكر العربي، 3ط، دراسة مقارنة، نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة، سامي حامد سلیمان -2

  . 270ص ، 1978، مصر
المتعلقة  26/06/2001المؤرخ في  01/09مكرر من قانون العقوبات التي استحدثها المشرع بالقانون رقم  198المادة  -3

  .بالمسؤولیة الجزائیة للموظف عن امتناعه عن تنفیذ القرارات القضائیة
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وأنه قد نبه رئیسه كتابیا إلى هذا ، التنفیذ كان تنفیذا لأمر مكتوب صادر إلیه من رئیسه

   1.الامتناع المخالف للقانون فالمسؤولیة تكون على الرئیس وحده

فانه لا وجود فرق بین الامتناع الناتج عن الموظف أو مرؤوسه فهي في  رغم ذلك و

والتي تلزم مرتكبها المسؤولیة التأدیبیة عن ، ة تقع على عاتق الموظف العامالنهایة مسؤولی

  2.الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي والمسؤولیة الجنائیة

  المطلب الثالث

  الجزاء المترتب عن عدم التنفیذ

لما كان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة لحجیة الشيء المقضي فیه یمثل 

نیة وأصلا من أصول القانون التي یجب الالتزام بها فإن مخالفتها توجب توقیع قاعدة قانو 

امتناع الإدارة أو موظفیها في التنفیذ كما رأینا یفرز عدة و  الجزاء على من قام بالمخالفة

 إلا أن الأمر سوف، مسؤولیات تتضمن عدة صور من الجزاء حسب المسؤولیة المقامة

   .وحصر المسؤولیة الجزائیةیستشكل على القاضي حول فرز 

  .الجزاء الإداري :الفرع الأول

متناع الإدارة عن تنفیذ القرارات إام القضاء الإداري عموما على أن ستقرت أحكإ

  .القضائیة الإداریة الصادرة ضدها یشكل عملا غیر مشروع

فتصطدم دعواه  متناع یجعل المتضرر یلجأ إلى القضاء لمطالبته بالتدخلإن هذا الإ

أو الحجز على ) الغرامة التهدیدیة(ستحالة ممارسة وسائل الإكــراه المالي إبعدة حواجز أهمها 

ونجد ، أموال الإدارة وأخیرا وإجمالا لكل هذا استحالة إعطاء القاضي الإداري أوامر للإدارة

  .هذه العقبات بالخصوص في التشریع الجزائري والقضاء معا

دأ الفصل بین السلطات لا زال یحصر سلطة فالمشرع الجزائري رغم أخذه بمب

 القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في إلغاء القرار الإداري وتفسیره وبیان مدى مشروعیته و

                                                           
  . 456ص، القاهرة، 1982ط ، القانون الإداري–سلیمان الطماوي  -1
  617ص ، سابقالمرجع ال، حسني سعد عبد الواحد -2
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وقف تنفیذه والتعویض عن القرار المعیب دون أن تتعداها إلى التدخل في أعمالها بتوجیه 

نه وذلك باستثناء حالات التعدي متناع عارة لإلزامها بالقیام بعمل أو الإالأوامر للإد

  1.والاستیلاء

والمبدأ العام والذي كان سائدا في التشریع الجزائري قبل تعدیل قانون الإجراءات 

و الإنسان ولكن التطور القانوني أن محل المسؤولیة الجنائیة ه 04/14الجزائیة بالقانون رقم 

ه تسمیته الشخص المعنوي والذي لما اصطلح علی نتهى إلى الاعتراف بالشخصیة القانونیةإ

یقصد به مجموعة من الأشخاص لها غرض مشترك أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقیق 

غرض معین تمتع بالأهلیة القانونیـة لاكتسـاب الحقـوق وتحمل الالتزامات ولها مصلحة 

لمجموعة جماعیة مستقلة عن مصالح الأفراد لها دور فني وقانوني في تقسیم النظام الإداري 

  2.وحدات ومؤسسات لتحقیق المصلحة العامة

  .متناعها عن التنفیذإاء الذي یوقع على الإدارة نتیجة هي أهم صور الجز  ولكن ما 

  : الغرامة التهدیدیة -أولاً 

لذا فإن ، ستعانة بالتشریع المقارن في هذا العنصر ضرورة فرضها الواقعلعل أن الإ

الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجیه الأوامر للإدارة  المشرع الفرنسي تبنى أول خطوة في

وبعد أن ركز المشرع الاختصاص  116/07/1980المؤرخ في  198بموجب قانون رقم 

بالحكم بالغرامة التهدیدیة لسلطة مجلس الدولة وحده جعل الاختصاص الاستشاري لكفالة 

، 1995فیفري  08مؤرخ في ال 1995/125جاء القانون رقم ، تنفیذ الأحكام الإداریة له

الإداریة  فاعترفت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ومحاكم الاستئناف الإداریة والمحاكم

   .بسلطة توجیه أوامر للإدارة بفرض الغرامة التهدیدیة

                                                           
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، لجزائريعدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري ا، یوسف بن ناصر -1

  . 159– 156ص ، 1991، الجزائر، 64ع ، والاقتصادیة والسیاسیة
  .93ص ، 2001طبعة، الجزائر، مطبعة عمار قرفي، مبادئ القانون الإداري الجزائري، قصیر مزیاني فریدة -2



 حكام القضائیة ضمانة لتنفیذ الأطبیعة العلاقة بین الادارة والقضاء الاداري ك :الفصل الأول

 

51 

ستحداث المشرع الفرنسي لنظام الغرامة التهدیدیة كجزاء لمسؤولیة الإدارة له من إإن 

بنقل عدالة القاضي الإداري  يذي ینبئ بمرحلة جدیدة لتحقیق جدي وفعلبالقدر ال الأهمیة

  .من نطاقها النظري إلى أفاق التطبیق الفعلي

لتزام عینا الإمدني انه إذا كان تنفیذ  213أما في مصر فقد نص المشرع في المادة 

یذ وبدفع جاز للدائن الحصول على حكم بإلزام المدین بهذا التنف اأو غیر ملائم اغیر ممكن

غرامة تهدیدیة لو امتنع عن ذلك وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة غیر كاف لإكراه 

الممتنع عن التنفیذ جاز له زیادة هذا المبلغ كلما رأى داعیا لذلك مراعیا في ذلك الضرر 

  1).مدني 214م (الذي أصاب المنفذ والعنت الذي بدأ به المدین 

قر على المبدأ أون الإجراءات المدنیة والإداریة لكن المشرع الجزائري ضمن قان 

ة على المدین إلا إذا كان العام بأنه لا یجوز تنفیذ الالتزام عن طریق تسلیط الغرامة التهدیدی

   2 .الالتزام عینا غیر ممكن أو ملائمتنفیـذ 

تهدیدیة بطلب من أحد الخصوم إذا وعلیه أجاز القانون للقاضي الحكم بالغرامة ال

  .متناع استحالة تنفیذ ومن ثم وجب القضاء بهاال التنفیذ عینا ویعد الإستحإ

رغم أن هذا القانون یطبق على المنازعات الإداریة والعادیة لخضوعهما لذات 

القانون إلا أن القضاء الجزائري وبالخصوص قضاء مجلس الدولة الجزائري حسم هذا المبدأ 

فجاء بالمبدأ  014989الحامل لرقم  08/04/2003آخرها قراره المؤرخ في  في عدة قرارات

الغرامة التهدیدیة ینطق بها القاضي كعقوبة، وبالتالي ینبغي "... الآتي والغریب من نوعه 

تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات علیها أي یجب سنها بقانون ولا یجوز للقاضي الإداري 

  3. ما دام لا یوجد قانون یرخص بهاالنطق في المسائل الإداریة بالغرامة التهدیدیة 

                                                           
  .47، 46ص ، ق1995، مصر، دار النهضة العربیة، الوجیز في التنفیذ، عاشور مبروك -1
  .262ص ، 2009، الجزائر، دار الهدى، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصا وتطبیقا، عویسات فتیحة، نبیل صقر -2
قصیة بین ، 195ص  01عدد / 1998مجلة قضائیة  19/04/97المؤرخ في  115284قرار المحكمة العلیا رقم  -3

  .فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة  هذا القرار رفض، )بلدیة الأغواط(، )م.ب(
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فقد  578-65المعدل للقانون رقم  09-08نه وبصدور القانون الجدید رقم إإلا 

خص المشرع المنازعات الإداریة بأحكام خاصة وقد نص على الغرامة التهدیدیة في الأحكام 

یة ة القضائیجوز للجه" ق إ م إ 980الخاصة بتنفیذ الأحكام الإداریة وفي ذلك قضت المادة 

مر التنفیذ أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان أالإداریة المطلوب منها اتخاذ 

أو قرار  في حالة عدم التنفیذ أمر أو حكم" ق إ م إ 981 كما قضى في المادة "مفعولها

ز تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجو ، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، قضائي

   .التهدیدیة لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بالغرامة

من ذات القانون أن الغرامة التهدیدیة مستقلة عن التعویض  980وقد نصت المادة 

ویقضي بها القاضي الإداري المختص في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة 

  1.امة التهدیدیة التي أمرت بهافتقوم الجهة القضائیة بتصفیة الغر ، التأخیر في التنفیذ

ما یفهم من المواد سابقة الذكر أن الغرامة التهدیدیة یقضي بها القاضي الإداري 

ویحدد لها مدة وهو یقضي إما بإلغاء القرار الإداري آو یقضي بالتعویض للمحكوم له ویكون 

ع إلى نفس بالرجو  التعویض في هذه الحالة مستقل عن الغرامة التهدیدیة ولا یتم تنفیذها إلا

  .و التنفیذ الجزئي لتصفیة الغرامة المحكوم بهاأو التأخیر أمتناع الجهة القضائیة بعد الإ

رغم أن المشرع الجزائري حاول بتعدیله هذا إنصاف الأفراد من تعنت الإدارة اعتبارا 

لا تزال معقدة  للمبدأ العام أن أموال الدولة لا یجوز التنفیذ علیها إلا أن ما جاء به من أحكام

والتي یمكن أن تستحسن من جهة وهي الحفاظ على حصانة الإدارة وهیبتها في الحیاة 

نه من جهة أخرى فهذا یلحق ضررا بالأفراد بسبب اللجوء المتكرر للقضاء والذین أإلا  العملیة

  . لا یمكنهم ذلك إلا بمحامي وهذا ما یلزمهم صرف أموال كثیرة وجهد أكبر

  

  

  

                                                           
  .ق إ م إ ج السالفة الذكر 983طبقا للمادة  -1
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  :لاقتطاع من أموال الإدارة على مستوى الخزینة العمومیةا -ثانیاً 

ستحالة تطبیق نفیذ العادیة ضد الإدارة ونظرا لإستعمال طرق التإنظراً لاستحالة 

الإكراه على أموال الإدارة لا یبقى للمحكوم له إلا التنفیذ بواسطة الاقتطاع من أموال الإدارة 

  .على مستوى الخزینة العمومیة

سبق  یثیر نفس الإشكالات التي ذ في الجزائر كما غیره من التشریعاتكان التنفی

المؤرخ في  75/48ذكرها خاصة في دعاوي التعویض إلى غایة صدور الأمر رقـم 

ثم جاء ، المتضمن تنفیذ الأحكام القضائیة الفاصلة في قضایا التعویض 17/06/19751

منه أحكام الأمر  11ت المادة والذي ألغ 08/01/1991المؤرخ في  91/02القانون رقم 

السالف الذكر وتضمن أحكاما جدیدة لضمان تنفیذ أحكام التعویض الصادرة ضد  75/48

  .الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

وقد تناول المشرع في هذا القانون بالإضافة إلى تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح 

تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح المؤسسات العمومیة وكذا الجماعات  الأشخاص العادیین

منه على أنه یسوغ لأمین الخزینة أن یأمر تلقائیا بسحب مبلغ  03المحلیة فقد قررت المادة 

الدین من حسابات الهیئة المحكوم علیها لصالح الهیئة الدائنة في أجل أقصاه شهران من 

د استنفاذ كافة مساعي تنفیذ الحكم لمدة أربعة أشهر دون وبع، تاریخ إیداع عریضة الاقتطاع

نتیجة وكل طلب لإجراء التحقیق لدى النائب العام أو مساعدیه لدى الجهة القضائیة 

  .المصدرة للحكم لا یعتبر مبررا لإیقاف أجل السداد

                                                           
، یتعلّق بتنفیذ أحكام القضاء و قرارات التحكیم، الجریدة الرسمیة 17/06/1975المؤرخ في  48-75الأمر  -  1

 . 04/07/1975، المؤرخة في 53للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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وترفع المهلة الممنوحة للأفراد المحكوم لهم ضد القرارات الصادرة ضد الإدارة لمدة 

  1.أشهر بنفس الإجراءات 4

  الجزاء الجنائـي:الفرع الثاني

كتفى نص الدستور الجزائري فقط للإشارة إلى وجوب تنفیذ الأحكام القضائیة من إ

على كل أجهزة الدولة ... " بقوله 2016 يدستور التعدیل المن  163خلال نص المادة 

، "نفیذ أحكام القضاءالمختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بت

بناء على ذلك یكون المشرع وفقا للتعدیلات التي مست قانون العقوبات وقانون الإجراءات 

الجزائیة تتماشى مع التشریعات التي رتبت المسؤولیة الجنائیة على الأشخاص الإداریة سواء 

  .ة منها أو المعنویةبیعیالط

نفیذ فالمبدأ العام والذي كان سائد في وقد أقر الجزاء للإدارة نتیجة امتناعها عن الت

أن محل  04/14التشریع الجزائري قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم 

عتراف بالشخصیة نتهى إلى الإإكن التطور القانوني المسؤولیة الجنائیة هو الإنسان ول

مكانیة مساءلة لما اصطلح علیه تسمیته الشخص وثار الجدال الفقهي حول إ القانونیة

  2.الأشخاص المعنویة جنائیا

المعدل والمتمم لقانون  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14فبموجب القانون  

من ذلك القانون تقرر إسناد المسؤولیة الجزائیة  06الإجراءات الجزائیة وخاصة المادة 

ق كما لقاضي مكرر من القانون أجاز لقاضي التحقی 65للأشخاص المعنویة فبموجب المادة 

لكن یثار الإشكال حول طبیعة بعض  –الحكم توقیع العقوبات على الشخص المعنوي 

هذه الأخیرة تعتبر  خاصة أن، العقوبات مثل الحل والتوقیف المؤقت لنشاط الشخص المعنوي

                                                           
نسخة من محضر  - :أن یسعى شخصیا لدى أمین الخزینة بعریضة مكتوبة مرفقة بالوثائق التالیـــــةعلى طالب التنفیذ  -1

نسخة من محضر حجز على أن یتم تقدیم عریضة الطالب إلى أمین الخزینة  - نسخة تنفیذیة من الحكم  -الإلزام بالدفع 

  .الولائیة في أجل شهرین ابتداء من تاریخ إیداع الملف لدى المحضر
  .من القانون المدني 50-49حدد المشرع الجزائري الأشخاص المعنویة من خلال نص المادتین  -2



 حكام القضائیة ضمانة لتنفیذ الأطبیعة العلاقة بین الادارة والقضاء الاداري ك :الفصل الأول

 

55 

وتشكل أحد عناصر الأموال العمومیة التي تحكمها قاعدة عدم الحجز على ، مرفق عام

   1. رهنهاأموال الإدارة ولا

متناع أن یكون العمل أو الإ، غیر أنه من اللازم لمساءلة الشخص المعنوي جنائیا

على العمل المكون للجریمة واقعا من الممثل القانوني طبقا للنظام والقانون الأساسي 

   2.للشخص المعنوي الإداري

فین وعلیه فان الجزاء الجنائي یوقع على الموظف باعتبار الإدارة مجموعة موظ

یقومون على مصلحتها وعدم التنفیذ یكون من قبل المسئول الأول على ذلك وهو النائب 

الذي یعبر عن إرادتها من خلال قیام شخص طبیعي بذلك وهو عادة الرئیس أو المدیر 

  3 .رئیس الجامعة، رئیس البلدیة، الوالي

الاعتبارات العملیة وأن الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة الإداریة ستقیم 

والضروریات الواقعیة لما تقوم به الإدارة حالیا من تعسف وتعنت في تنفیذ أحكام القضاء 

وأن هذه المسؤولیة تعتبر ترسیخا لدولة القانون وإقرارا ، دون مبرر قانوني یستحق ذلك

ن تحایل للحمایة الجنائیة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة بصفة خاصة من جهة والحد م

الإدارة والموظف العام خصوصا في التنصل من المسؤولیة الجنائیة عن عدم التنفیذ من 

  .خلال تقریر المسؤولیة الجنائیة للموظف العام على غرار التشریعین الفرنسي والمصري

 138وقد قرر المشرع الجزائري المسؤولیة الجنائیة للموظف العام بموجب المادة  

كل موظف عمومي استعمل وظیفته لوقف "...قوبات التي جاء نصهامكرر من قانون الع

                                                           
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة  90/30من قانون  04م ج والمادة . من ق 689 -688أنظر المادة  -1
  .36، 33ص، 1992، مصر، مكتبة غریب، دراسات في قانون العقوبات المقارن، إدوارد غالي الذهبي -2
  41-40ص  2002دار العلوم الجزائر  -النشاط الإداري، التنظیم الإداري -القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي -3
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 )06(عترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس بین ستةإمتنع أو إتنفیذ حكم قضائي أو 

 .1..."دج 50.000دج إلى 5.000 أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

بعد رفع الدعوى وجدیر بالذكر أن المسؤولیة الجنائیة للموظف العام تسقط إذا سارع 

العمومیة إلى تنفیذ الحكم محل الإشهاد إذ یعتبر في هذه الحالة متأخر في التنفیذ ولیس 

  2.ممتنعا عنه

سنوات وقرنها ) 03(أشهر وثلاث ) 06(وقد حدد المشرع مدة الحبس بین ست 

ثم أجاز الحكم بعقوبات ، دج كعقوبتین أصلیتین 50.000و دج 500بعقوبة الغرامة ما بین 

ویعاقب الجاني فضلا "...من قانون العقوبات على  139تبعیة وتكمیلیة بنصه في المادة 

  3".14عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

على 72نص دستور جمهوریة مصر العربیة الحالي في مادته  أما في مصر فقد

اع عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها من تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ویكون الامتن"أنه

للمحكوم له في هذه الحالة حق  و، جانب الموظفین المختصین جریمة یعاقب القانون علیها

حترام أحكام إوقد حرص المشرع على ، " رفع الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة المختصة

عطیلها ولم تقف عند القضاء ووجوب تنفیذها فجرمت وعاقبت على الامتناع عن تنفیذها وت

من قانون  123 هذا الحد بل إحاطتها كذلك بسیاج من الجزاءات وفي هذا تنص المادة

في وقت تنفیذ  یعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته"العقوبات 

                                                           
1

المتضمن قـانون العقوبـات المعـدل والمتمم، الجریدة الرسمیة  1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -  

المتعلق بتعدیل  2001جوان  26المؤرخ في  01/09ل بالقـانون رقـمالمعد ،1966، لسنة 49للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .الجزائري قانون العقوبات
  ، د س ن، مصر، دار الكتاب والوثائق، جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرها من جرائم الامتناع:عبد الفتاح مراد -2

  . 133ص 
عزل المحكوم علیه وطرده من :العقوبات وعددها كما یلـي من قانون 08حدد المشرع هذه العقوبات في نص المادة  -3

الحرمان من الحق في حمل السلاح / عدم الأهلیة/الحرمان من حق الانتخاب والترشح/جمیع الوظائف والمناصب السیاسیة 

  .إلخ.. 
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الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانین واللوائح أو تأخیر تحصیل الأموال والرسوم 

  ".و وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أیة جهة مختصةأ

متنع عمدا عن تنفیذ حكم إقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي كذلك یعا 

مما ذكر بعد مضي ثمانیة أیام من إنذاره على ید المحضر إذا كان تنفیذ الحكم أو قضائي 

  1.الأمر داخلا في اختصاص الموظف

 72المادة "المحكمة الإداریة العلیا على تأكید ذلك بقولها وفي إطار ذلك حرصت 

 123المعدلة بالقانون و  1973لسنة  57من قانون العقوبات رقم  123من الدستور والمادة 

عتبرا عدم تنفیذ الحكم القضائي أو تعطیل تنفیذه من جانب الموظف المختص إ 1952لسنة 

وظیفته وذلك احتراما لقدسیة الأحكام وسیادة بمثابة جریمة جنائیة تستوجب حبسه وعزله من 

  .2 ...."القانون 

من قانون العقوبات والتي تعاقب من  130أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 

شهر إلى سنتین السلطات الإداریة التي تتجاوز حدودها وتصدر أوامر مخالفة للأحكام 

ي تعاقب بالغرامة كل موظف إداري الت 131وكذا المادة  الصادرة عن المحاكم القضائیة

الذي  23/12/1958وفي ذلك صدر الأمر ، یتعدى على اختصاصات السلطة القضائیة

یعاقب بالحبس والغرامة كل من یعمل على التشكیك علنا بالأفعال أو الأقوال أو الكتابة في 

   3.اقعرض الو أإلا أن تطبیقها یكاد ینعدم على  رغم هذه النصوص.قرار أو حكم قضائي 

تجه تركیزه في إبأن " هوریو"وعلى رأسهم العمید  یرجع الفضل إلى كثیر من الفقهاء

حترام تنفیذ الأحكام القضائیة إلى الموظف أكثر من الإدارة وأقوى الوسائل إمجال العمل على 

                                                           
  .28ص ، مرجع سابق، محمد سعید اللیثي -1
مشار  1619ص.2/5/2001جلسة.46مكتب فني ، ق 44لسنة  8651حكم محكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -2

  . 29- 28ص ، مرجع سابق، إلیه في محمد سعید اللیثي
  .623ص ، مرجع سابق، تنفیذ الأحكام الإداریة، سني سعد عبد الواحدح -3
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بالحبس بلا ریب المسؤولیة الجنائیة للموظف حیث یترتب على انعقادها فقدان حریته 

  1.المطلق

ستحمل الموظف بلا شك على طاعة  عزله من وظیفته وهذه العقوبة القاسیةو  

   2.التزامه بتنفیذ الأحكام حترامإ و 

بالإضافة لكونه تأكید على خطورة عدم احترام الأحكام القضائیة وضمان تنفیذها 

وإهدار لمبدأ الشرعیة هذا المعنى الذي دفع ، وما ینطوي علیه انتهاك لمبدأ سیادة القانون

الوزراء البریطاني الأسبق تشرشل إلى تنفیذ حكم قضائي أثناء الحرب العالمیة الثانیة  رئیس

بإزالة مطار حربي بجوار إحدى المحاكم تسبب في الصخب في عدم تمكن القضاة من 

ولم یتردد الوزیر في قبول حكم القضاء والأمر بتنفیذه رغم أن الحرب  الفصل في الدعوى

أكرم لنا أن یقول العالم أن بریطانیا قد خسرت الحرب من أن "في ذلك  استلزمت إقامته فقال

  3."یقول أنها لم تحترم أحكام القضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
صري وتتراوح مدته في القانون الم، ىدنأالنص العقابي حدا أقصى وحدا  الحبس المطلق هو الحبس الذي لا یحدد له -1

  .بین أربعة وعشرون ساعة وثلاث سنوات
  .622ص ، نفسهمرجع ال، حسني سعد عبد الواحد -2
دار الجامعة الجدیدة ، كوسیلة لإجبار الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة، الغرامة التهدیدیة، محمد باهي أبو یونس -3

  . 13ص، 2001مصر ، للنشر
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  الفصل الثاني

 حكام القضائیة الصادرة ضدهادارة للأالمالیة لضمان تنفیذ الإو  القانونیةالوسائل 

ا بنهج القضاء الإداري الفرنسي على خذآلقد حرص القضاء الإداري الجزائري  

ومن بینها سلطة توجیه أوامر ، سیاسة قضائیة دفعته إلى التنازل عن بعض سلطاته إتبـاع

إن كان من مقتضیات هذا الحظر ضرورة وجود نصوص تشریعیة تقر بذلك لأن و ، للإدارة

  .1لیس القاضي من تلقاء نفسهو  یملك فرض مثل هذا الحظر القانون وحده مـن

؛ أي إمـا مه عامة على القواعـد القانونیـةإذ یستند القاضي الإداري في أحكا 

لسلطة قاضي الإلغاء  ستنادا إلى الطبیعة الخاصةإأو ، تشریعیة أو قواعد عملیة نصـوص

ضعف هذه الأسانید التي جعلهـا  بیناو ، كما سبق لنا بیانه عند تناولنا لمبررات الحظر

  .ومبرر لحظر توجیهه أوامر للإدارة أو الحلول محلها القاضـي الإداري كأسـاس

لعجزه عن توفیر الحمایـة لمصـالح ، الأمر الذي شكك في سلطاته وقلل من هیبته

واحترام الإدارة لمبدأ المشروعیة بما یحقق التوازن بین مصالح الإدارة ومصالح  المتقاضـین

   .الأفراد

حدة هذا الحظر تدریجیا ولم یتسرع في  لذا عمد القاضي الفرنسي إلى التخفیف من

بالاعتماد على وسائل  حثهـا علـى التنفیـذ   بالتخلي على الجانب الجلي منه فقط رفعـه كلیـا

الحظر تخفِّف من هذا  أو الخروج باستثناءات خاصـة عـن هـذا، أخرى غیر قضائیةو  قضائیة

  2 .بموجبها یوجه أوامر صریحة لها أو یحل محلها التشدد

                                                           
 
من باب التخفیف أو العدول التدریجي عن الحظر منح المشرع  -فصلهقبیل ذلك اعتبر البعض وهذا ما سنومن  -1

للقاضي سلطة وقف التنفیذ استعجالیا وحالة الضرورة، وإعطاء الوزراء حق الاستفسار عن كیفیة تطبیق أحكام مجلس 

قق نفس نتیجة الأمر، الصعوبات التي یواجهونها إذ یقرر لهم كیفیة التنفیذ التي هي في النهایة تح الدولة الفرنسي، وبیان

زم، إذ یحقق ذلك نفس نتیجة الأمر وإن ّوكذا صیغة تذییل الأحكام القضائیة، وإحالة المحكوم له للإدارة لاتخاذ الإجراء اللا

لم یكن أمرا مباشرا، وتضمین أحكامه بشكل غیر مباشر أوامر للقیام بعمل أو الامتناع عنه، كالحكم الصادر بإلغاء منح 

وما  324.حسن السید بسیوني، مرجع سابق، ص:انظر...یحمل في طیاته أمر للإدارة بعدم منح الترخیص، الترخیص إذ 

 . یلیها
، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحدیثةیسري محمد العصار،  -2

 . 178، ص 2000دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  المبحث الأول

 القضائیة الصادرة ضدها حكامدارة للألقانونیة لضمان تنفیذ الإالوسائل ا

هناك عدة وسائل یلجأ إلیها القاضي الإداري للضغط على الإدارة وحثها على 

منها ما یكون و ، منها ما یكون من تلقاء نفسه في صلب الحكم،  لمبدأ المشروعیة الخضـوع

  .ن الصادرة لصالحهم هذه الأحكامبناءا على طلب أصحاب الشأ

ما لا یعد  لوسائلهذا ما نعتقده بدورنا أن من بین هذه او  عتبر عدد من الكتابإوقد 

  :التي منهاو ، هي أوامر موجهة للإدارة إنماو  ضغط وسـائل

  .أن یحدد القاضي في صلب الحكم الصادر الإجراء الواجب اتخاذه مـن الإدارة تنفیـذا للحكم-

  .المحكوم له للإدارة لتنفیذ الإجراء الذي حدده لها القاضي إحالة-

إذ یرى جانب من الفقه الفرنسي وجود وسائل بدیلة إزاء عدم قیام مجلس الدولة   

التي كان بإمكان القضاء الإداري الجزائـري و ، بتوجیه أوامر للإدارة لحثها على تنفیذ التزاماتها

باعتبارها حلا وسطا بین حظر ، فعیلها عملیا في قضائهتو  الأخذ بالأصلح منهاو  الاسـتفادة

   .وبین ضمان الامتثال لمبدأ المشروعیة من جهة أخرى، للإدارة من جهة توجیه الأوامـر

  المطلب الأول

  حكام القضائیة الصادرة ضدهادارة لضمان تنفیذ ها للأمساعدة الإ

بإلغاء قراراتها ، فروضة علیهایكون ببیان الالتزامات الم تنبیه الإدارة لحكم القانون 

فیبین لها المخاطر التي تتعرض لها جـراء ، باستخدام القاضي لجمیع الوسائل المؤدیة لذلك

كما قد یقرر ، لتزاماتها ویحدد لها في الحكم ذاته الإجراء الواجب علیها اتخاذهإ عـدم تنفیـذ

       .اللازم وفقا لما قضى به الحكمإحالة المحكوم له للإدارة للقیام بالإجراء  علاوة على ذلـك
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حكام القضائیة الصادرة الأ ى تنفیذكوسیلة لحثها علتذكیر الإدارة بواجبها : الأولالفرع 

  ضدها

إن لم یكن من صلاحیات القاضي الإداري الحلول محل الإدارة فله أن یبین لها  

إذ یحمل ، 1ذلك الأساسحكم القانون في المسألة التي هي محل نزاع لكي تتخذ القرار على 

   :ویكون ذلك، 2ذلك في طیاته تنبیه لها بعدم إصدار قرارات خاطئة مستقبلا

  بیان الآثار المترتبة على الحكم الإداري: أولا

وهذا خاصة بفضل ، أن یبین في حكمه الآثار المترتبة على إلغاء القرار الإداري 

الذي یقابله مفوض الحكومة و ، اري الجزائريالذي یعده محافظ الدولة في القضاء الإد التقریـر

الذي یعد بمثابة إرشادات وتوجیهات ثمینة وقیمة تساهم في ، في القضاء الإداري الفرنسي

وبهذا یساهم في تطویر القضاء وتنویره باطلاعه على ، وإعطـاءالحلول الجدیدة، الحكـم

  .3بالحكم مختلف الجوانب المتعلقـة

التزاماتها و  صال أحكام القضاء وتذكیر الإدارة بواجباتهاتإكما یعمل على وحدة   

ویكون ذلك خاصة في دعاوى الإلغاء ، وبیان كیفیة الخضوع له، متثال لمبدأ المشروعیةبالإ

  .أو بمناسبة دعوى لاحقة نتیجة امتناع الإدارة عن التنفیذ، العمومیین المتعلقة بـالموظفین

 007292هذه المسألة قرار مجلس الدولة رقم ومما ورد عن القضاء الجزائري في   

فصلا من جدید و  إلغاء الأمر المستأنف: " ...الذي جاء فیه 20/12/2002الصادر في 

 التابعة للمسـتأنفةو  بعدم تعرض والي ولایة وهران إلى تفریغ بضاعة القمح المحمولة بالباخرة

 التقنیة التابعة لوزارتي الفلاحة البضاعة بأماكن ملائمة تحت مراقبة المصالح بتخـزین هـذهو 

                                                           
الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة ومدى فاعلیة ھذه الوسائل في تحقیق ، الشیخالله عصمت عبد ا - 1

 . 28. ص، 2005، القاھرة، دار النھضة العربیة، ھـذاالضمان
  .99، ص، ائرالجز، دار الخلدونیة للنشر، الطبعة الأولـى، دراسة مقارنة، شرح المنازعات الإداریة، حسین فریجة -2
  .لتفصیل ذلك. في التعدیل الأخیر لم یفعل المشرع الجزائري دوره رغم ما لھ من أھمیة كبیرة في القضاء الإداري -3

، مجلة العلوم الإنسانیة، "دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة " ، بوخمیس سھیلة :أنظر

  .216.ص، 2010، بسكرة، معة محمد خیضرجا، 18العدد ، السنة الحادیة عشر
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حراسة صاحب الأمكنة إلى غایة الفصل في القضیة المطروحة في الموضوع  تحـتو  التجارةو 

  .1"أو صدور قرار أو أمر قضائي مخالف لها

فصلا في النزاع القائم بین ناظر  016765رقم  12/07/2005قراره الصادر فيو 

ط .هم أبناء بو  التصریح بأن المعترضین"  :اء فیهمن معها جو  بلدیة شلغوم العیدو  الوقف

 الحق بالتعویض المحكوم به بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتـاریخ لهـم...

القول بأن المبالغ المحكوم بها یتسلمها ناظر الوقف لشراء عقار وفقا و  10/12/2002

  .2"لموضوع عقد الحبوس

ستخدام عبارات واضحة إق أحكامه إلى لة الفرنسي في منطو كما ذهب مجلس الدو 

  .للدلالـةعلى الإجراء الواجب على الإدارة اتخاذه لإعادة الحالة إلى ما كانت علیه

 بإلغاء قرار إبعاد الطاعن و  Delle da cunha على حكم Plouvin وعلق

له  الخاصة بإعادة بطاقة إقامته وعمله على أساسها؛ ذلك أن القاضي لا یمكن رفـض طلباتـه

أن یوجه لـلإدارةأمر لكنه بمعرض حكمه بالإلغاء یبین لها الإجراء الواجب علیها اتخاذه 

وذلك نتیجة حتمیة لإلغاء قرار الإبعاد الذي ، لتنفیذ حكم الإلغاء بإعادة البطاقات للطـاعن

وهذا بعدما أدرك أن أسلوبه الموجز في ، حقوقه وأوراقه یترتب علیه استعادة الطاعن لكـل

ولفت انتباه الإدارة للأثر الملزم لأحكامه ینتزع منه قوته  تسبیبها للإشـارةو  ابة أحكامه سابقاكت

القرار الملغى یعتبر وكأنه لم "أو ، "أن القـرارباطل ولا تأثیر له: "إذ أحیانا یقرر، المعنویة

، متقاضيمما یؤدي إلى سوء الفهم من ال، "القرار یعد باطـل ولایعمل به"أو ، "یصدر أصلا 

أن یصدر حكم من محكمة أول درجة یقضي بإلغاء تعیین زمیل للطاعن في : مثال ذلكو 

، مع تعویضه عن الضـرر الـذیسببته له الإدارة بمخالفة مبدأ المشروعیة، درجة یطالب بها

  ".إن قرار التعیین صحیح قانونا: "بالقول ذا الحكـم مكتفیـةفتحكم محكمة الاستئناف بإلغاء هـ

                                                           
 .354، ص، مرجع سابق، القضائیة الإداریة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات، بن صاولة شفیقة -1
  .355، ص المرجع نفسھ، -2
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رتكاب الإدارة لأي إظف بعدم أحقیته في التعویض لعدم ا من الصعب إقناع المو فهن

خطأ أو للأخطاء الجسیمة المرتكبة منه أو لأن قرار آخر سیصدر ضده وفق إجراءات 

  1.المرة صـحیحة هـذه

إلیها  لذا من المهم أن یكون الحكم مصحوبا بشرح واف لبیان النتائج التي تؤدي  

ذهب إلیه الفقه منتقدا أسلوب مجلس الدولة وواصفا أحكامه بأنها مسببة وهذا ما ، أحكامه

  .2تبدوا وكأنها غیر مسببة بأسلوب یجعلهـا

ویدرج تفسیر تفصیلي  الأمر الذي جعل المجلس یتراجع على سیاسته السابقة

جدیدة وتوفیر رفع دعاوى ، لتجنب خطأ الإدارة في تنفیذ التزاماتها، وتسبیبها لأسـباب أحكامـه

  .من الأفراد

عتبـار إمقتضى :" العلیا بمصر بنصها على ومن ذلك أیضا قرار المحكمة الإداریة 

التسریح كأن لم یكن هو وجوب اعتبار الوظیفة وكأنها لم تشعر قانونا من الموظف  قـرار

ة دوحة للإدار  ولا من.. وتبعا لذلك تنحیة من شغلها  مما یستتبع وجوب إعادته فیها، المسرح

إزالة و  مقتضاهو  الكفیلة بإعادة الحق إلى نصابه نزولا على حكم الإلغاء من تدبیر الوسائل

العوائق التي تحول دون ذلك إما بتخلیه الوظیفة التي كان قد فصل منها بقرار التسریح 

أو بتعیین المدعي في وظیفة أخرى شاغرة من نفس المرتبة والدرجة ، وتعیینه فیها ذاتها

  ..".یها قانونا منذ تسریحه الأولواعتباره ف

إن الحكم الذي یصدر بإلغاء :" كما قضت أیضا محكمة القضاء الإداري بمصر بـ

وإنمـا ، قرار فیما تضمنه في تخطي المحكوم لصالحه في الترقیة لا یلغي القرار إلغاءا كاملا

قع لا یمس الحقوق و في الوافه...بالنسبة لتخطیة المحكوم لصالحه في الترقیة  یلغیـه فقـط

  .رقوا بهذا القرار والقرارات التي تلیه كتسبها مـنإالتي 

                                                           
 دار ، دراسـة مقارنـة، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، حمدي علي عمر، حمدي علي عمر -1

 . 65. ص، 2003.، القاهرة، لعربیةالنهضة ا   
 . 66. ص، المرجع نفسھ -2
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إن هذه القاعدة لا تسري إلا إذا أمكن ترقیة المحكوم له دون المساس بحقوق من 

فإذا لم یكن ثمة درجة خالیة فلا ، حالة وجود درجة خالیة یمكن ترقیته علیها كما فـي، رقوا

  . 1"إلا أن تلغي ترقیة آخر من رقوا بالقرار المطعونمحیص أمام الجهـةالإداریة 

كما یعتبر توضیح الطریق الذي یمكن به للمحكوم لصالحه إخضاع الإدارة لمبدأ   

، أو الدعوة للعودة مرة أخرى للمجلس إن اقتضى الأمر الرجوع له، بتنفیذ أحكامه المشـروعیة

  .فیة إلزام الإدارة بتنفیذ التزاماتها القانونیةأیضا وسیلتین من الوسائل التي بها یبین القاضي كی

بالتنویه ، وم بدل الإشارة لآثار الحكمیستخدم القاضي في حكمه أسلوب اللكما قد   

  .إلى سوء نیة الإدارة بعدم التنفیذ

خروجا ، كما قد یدین وبشدة وبعبارات قویة وواضحة عرقلة الإدارة لعملیة التنفیذ  

أن الإدارة لم تتخـذ  من المؤسف" :مثل قوله، الذي كان یسلكه عن الاتجاه التقلیدي

  ".للتطابق مع الشيء المقضي به الإجـراءات الضـروریة

وكل هذه التوجیهات مفادها تنبیه الإدارة لواجبها عن الآثار المترتبة على حكم   

  .كمأو في منطوق وأسباب الح، سواء ما ورد منها في تقریر مفوض الحكومة، الإلغاء

تخاذه لتنفیذ حكمه مما یجعله یقترب كثیرا إهذا إملاء بالسلوك الواجب علیها وفي 

   2.من الأمر

   تذكیر الإدارة بواجبها في التنفیذ: ثانیا

 من صور تذكیر الإدارة بواجبها في تنفیذ الحكم توضیح الخطـأ الـذي ترتكبـه الإدارة 

 به محكمة القضاء الإداري المصـریة بنصـهاومن ذلك ما قضت ، بإصرارها على عدم التنفیذ

 إن واجب الجهة الإداریة أن تقوم بتنفیذ الأحكام في وقت مناسب مـن تـاریخ صـدورها" :على

عتبر هذا إون حق على التنفیذ في وقت مناسب متنعت دإوإعلانها فإن هي تقاعست أو 

                                                           
 . 29، صبق المرجع السا، الشیخالله عصمت عبد ا -1
آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونین  "، عبد المنعم عبد العظیم جیرة، عبد المنعم عبد العظیم جیرة -2

 . 318.ص، بدون تاریخ، جامعة القاهرة، قوقكلیة الح، منشورة، رسالة دكتوراه، " المصـري والفرنسي
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ب الشأن حقا في التعویض یوجب لصاح، بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون متنـاعالإ

ولا وجه لمـایذهب إلیه المفوض في تقریره من أن الخطأ الیسیر في تفسیر القانون لا یوجب 

  .الأمر هنا لا یتعلق بخطأ في فهم القانون التعـویض لأن

  ،دة أي غموض في تطبیقهاإذ أن القانون یوجب تنفیذ الأحكام ولا تحتمل هذه القاع

متناع الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي نهائي حائز لقـوة إ: " بـوفي حكم آخر لها قضت 

هو مخالفة قانونیة صارخة تستوجب مسؤولیة الحكومة عن ... الشـيءالمقضي به

  .1 ..."التعویضات 

حقة له تقنع الإدارة بمجرد تذكیرها بها ّكل هذه الصور الصادرة في الحكم واللا

  .و أمرها بعمل معین للقیام به دون إلزامها أ، بواجبها في تنفیذ الحكم

   قانونا اللازم تخاذ الإجراءإحالة المحكوم له للإدارة لإ :ثانيالفرع ال 

تتمثل الأولى في بیان مضمون الإحالة : نتناول من خلال هذا الفرع نقطتین مهمتین

   .ثم رأي الفقه في الإحالة كوسیلة لحث الإدارة على تنفیذ التزاماتها، الإدارة علـى

   مضمون إحالة المحكوم له للإدارة: أولا

هو أسلوب یلجأ إلیه القاضي بإحالة المحكوم له لجهة الإدارة لكـي تتخـذ إزاءه 

  .1ویعد ذلك بمثابة دعوة لها لانجاز عمل معین، زم تنفیذا لحكمهّاللا القانوني الإجـراء

  .2ذلك كبدیل لتوجیه الأوامر لها و  

أن إحالة المحكوم له إلى  لحسین بن شیخ آث ملویااذ في هذا السیاق یرى الأستاو  

  .3كإعادة إدراج العارض في الوظیفـة، الإدارة یشكل أمر غیر مباشر لها

التوجیهات والإرشادات التي یضمنها القاضي في أسباب  ذلـك أنـه بالإضـافة إلـى 

: " لىیضیف فقرة أخرى إلى منطوق حكمه تنص ع، حكمه لحمل الإدارة على التنفیذ

                                                           
 . 67. ص، مرجع سابق، حمدي علي عمر-1
، المؤسسة االحدیثة للكتـاب، النظریات الأساسیة في المنازعات الإداریة، سمیر سهیل دنون، سمیر سهیل دنون-2

 .148 ص، 2009، لبنان
 . 439، ص، ابقمرجع س، دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویاا-3
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التصرف : "...أو ینص على، "لاتخـاذاللازم قانونا إحالة المحكوم له إلى الجهة الإداریـة...

 "لاتخـاذالإجراءات التي یتطلبها تنفیذ الحكم الماثل"... :أو بنصه علـى، "في شأنه من جدید

  . 1هذا خلال مدة محددة من القاضيو 

أو یحذرها من النتائج ، ن جدیدكما قد یلمح لها بإعادة الرقابة على عملها م   

هوریو على هذه الإحالة على  عبروقد ، أو التنفیذ الخاطئ لأحكامه، التنفیذ المحتملـة لعـدم

   . الإدارة خلقو  وبلیغة لسلوك إشـارة جلیلـة أنها

هذا وحتى لا یضیق مجلس الدولة الفرنسي على الإدارة عندما یحیل المحكوم له   

   :لذلك صورتین أمامها اتخـذ

وإحالة المحكوم للإدارة دون أن یبین ، یكتفي فیها القاضي بالفصل في النزاع :الصورة الأولى

وتسمى بالإحالة البسیطة ، باستثناء الإشارة للالتزام بالتنفیذ، لها الإجراء اللازم لتنفیذ حكمه

  . 3المجردة

كتفـاء بتـذكیر الإدارة دون الإ، لبالتفصـی وهي الإحالة مع بیان كیفیة التنفیذ :الصورة الثانیة

    .2إذ یبین لها الخطوات التي تتخذها لتتطابق مع الحكم، بالتزامها العام بالتنفیذ

  رأي الفقه في الإحالة كوسیلة لحث الإدارة على تنفیذ التزاماتها: ثانیا

تي یوجهها القاضي ختلفت آراء الفقه حول اعتبار الإحالة من قبیل الأوامر الإ

لأن الإحالة ما ، ذلك أن الاختلاف بین الإحالة والأمر القضائي الصریح دقیق جدا دارة للإ

، موجه من القاضي للإدارة لإنجاز عمل إیجابي لا یحمل أي أمر موجه لها هي إلا إنـذار

  .2الجزاء حالة مخالفته لخلوه مـن عنصـر

انها بأي جزاء عند عدم دم اقتر إلى عدم اعتبارها من قبیل الأوامر لع" Alier"إذ ذهب

  .لها متثـالالإ

                                                           
 . 31.ص، مرجع سابق، الشیخالله عصمت عبد ا -1
  .36. ص المرجع نفسھ،، الشیخالله عصمت عبد ا-2
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لأنها غیر مستمدة من سلطة ، أیضا تخرج عن نطاق الأمر "لوران"كما اعتبرها 

عتبر إلذا ، الذي یبین للإدارة ما یلزم علیها القیام به، مستمدة من القانون ذاته القاضي وإنمـا

لغاء على قرارات الإدارة وفق من الأوامر في الحالات التي یرد فیها الإ أن الإحالة تقتـرب

كمـاهو الشأن بالنسبة لمنح التراخیص ؛ إذ إلغاء القضاء لقرار الإدارة ، سلطتها التقدیریة

برفض منحهـا إیـاه وإحالـةالمحكوم له إلیها لتسلیمه الرخصة یعد القاضي فیه كجهة إداریة 

  .1إذ بهذا یصدر أمر حقیقي للإدارة في صورة إحالة، رئاسیة

بأن حكم مجلس الدولة الفرنسي بإحالة الطاعن للإدارة لمنحه  یر أننا نعتقدغ  

بل إحالته ، إلى أن حكم الإلغاء لم یفرض علیها أن تمنح الطاعن الرخصة ترخیصا مـرده

إذ نجد في أحكام أخرى له یحیل المحكوم له ، علیها من أجل البت في الطلب من جدید

وذلك للضغط علیها ، بل للبت فیما طلب منها، زم علیهاللإدارة لیس لاتخاذ الإجراء اللا

   .لتنفیذ حكم الإلغاء بإعادة دراسـتها وبحثهـاطلب الطاعنین في حدود حكم الإلغاء

بأن القاضي الإداري سواء في حالة اقتصار  رأوا دراجونو  أوبيغیر أن كل من   

حالة تحدید الإجراءات لـلإدارة  أو في، على تحدید الإجراء الواجب على الإدارة اتخاذه حكمـه

للإدارة فقط  directives یصدر توجیهات أن القاضي الإداري، المحكوم له إلیها وإحالـة

  .ولیست أوامر 

أن القاضي حینما یحدد للإدارة الإجراء الواجب علیها القیام به  جودمیهفیما یرى 

أما ، très proche de l'injonction ستخدام سلطة الأمرإیقترب من  إنما هو بـذلك

الإدارة مع تحدید الإجراء الذي ینبغي علیها اتخاذه تنفیذا للحكم فإن  إحالة المحكوم لـه لجهـة

  .2محدد بإصدار القرار المطلوب، هذا یعد أمر موجه لـلإدارة

لـذا ، أن الإحالة تحمل في طیاتها إضافة إلى النصیحة معنى التحذیر بوسییرویرى 

  .بل یوضح لها حكم القانون، لها أمر یصدر  فهـو لا

                                                           
 . 68ص، مرجع سابق، حمدي علي عمر -1
2
 .319عبدالمنعم  عبدالعظیم  جیزة ، مرجع سابق ، ص - 
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كما یرى جانب من الفقه أیضا أن الإحالة وسیلة فنیة ابتدعها مجلس الدولـة   

  .إنما جاءت لتوضیح حقوق الطاعن، وإن كانت لا تمارس كأمر مباشر، الفرنسـي

التـي و ، للأمـر جلس الدولة الفرنسي لوسائل بدیلةغیر أنه بالرغم من استخدام م  

إلا أنه أبقى مسألة عدم تصدیه لقاعدة حظر توجیه ، بمهارة لحمایة حقوق المواطنین بتـدعهاإ

بالاعتماد على التحایل علیهـا ، أوامر للإدارة بإعلان عدم صلاحیتها صراحة أمرا مبهما

  .1السابقة دون أن یسجل عدولا محسوسا وواضحا عنها بالوسـائل والطـرق

إن كانت تخفف من الحظر المفروض على القاضي و  إضافة إلى أن هذه الوسائل

إلا أن سلطة القاضي في توضیح الإجراءات الخاصة بتنفیذ أحكامه ، بتوجیه أوامره للإدارة

زم قانونا فهو ّتخاذ الإجراء اللاأما الإحالة لإ، منازعات الوظیفة العامة كان محصورا فـي

  .مستبعد في مجال منازعات تجاوز السلطة 

بالذكر أن هذه الوسائل التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي قد ازدهرت في جدیر  و 

غیر أنه ، فأثناء هذه الفترة كان منشغلا بتنفیذ أحكامه، 1990إلى  1920الفترة ما بین 

أو ، بانحصار قضائه على الحكم بالإلغاء نكماشوتحول إلى نوع من الإ لـى عـن ذلـكتخ

 ذلك لها لتحققه بنفسها  ض على الإدارة وترك ما یترتب علىأو ترتیب التعوی، تقریر الحقوق

نوفمبر  4هذا ومن تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي لهذه الصورة ما قضى به في   

في قضیة فیریه دوبیرو؛ بإحالة المحكوم له للإدارة لإعادة تسجیله في قائمة  1921

  .2ن هذه القائمةوهذا بعد إلغاء قرار شطبه م، لشرف الحاصلین علـى وسـاما

إذ قضت المحكمة ، على نهج القضاء الفرنسي سار القضاء المصري أیضاو   

الإداریة بمصر بإحالة الطاعن أمام وزیر التربیة الوطنیة لإعادة فحص طلبه بمنحه منحة 

فقضت المحكمة الإداریة بمصر بحث ، الإتمامه مدة دراسته السابقة نظـر، للتعلیم العالي

                                                           
 . 70ص، مرجع سابق، حمدي علي عمر -1
2
 .182یسري محمد  العصار ، مرجع سابق ، ص - 



 الوسائل القانونیة والمالیة لضمان تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها   :الفصل الثاني

 

70 

إذ لا ، التقدیریة التي لم تمارسها حینما قضت برفض الطلب استخدام سـلطتهاالإدارة على 

  .المركز الإداري للطاعن یوجد ما یمنعها من فحص قانونیـة

، بینما یرى جانب من الفقه في مصر ومنهم المؤلف عبد المنعم عبد العظیم جیـرة  

ذه تنفیذا للحكم ما هو إلا أمـر المحكوم له للإدارة مع بیان الإجراء الواجب اتخا أن إحالـة

القاضي لیتحاشى به ما یتركه الأمر الصریح من أثر سيء في نفس رجل  یسـوقه، مقنـع

  .الإدارة 

إذ النتیجـة ، ذلك أن الإحالة والأمر هما شيء واحد وإنما الفارق فقط في الصیاغة

  .1 التعویضأو الحكم علیها ب، إما إلغاء قرارها الجدید، الحالتین واحـدة فـي

ذلك فـي و ، فنعتقد بصحة ما ذهب إلیه الفقه المصري أما عن وجهة نظرنا في ذلك

هي إن تضمنت الإحالة بیان الإجراء الواجب على الإدارة اتخاذه؛ ذلك أن و ، واحدة فقط حالـة

إذ كل ما قیل ، إن خلا الثاني من صیغة الأمرو ، الإحالة في هذه الحالة واحدو  محتوى الأمر

، أنها مجرد بیان أو إیضاح للإدارة بما هو واجب علیها إزاء تنفیذ حكم القاضي الإحالةعن 

  .كل هذا ما هو إلا تمویه لحقیقة الأمر المباشر... التنفیذ  أو بخطورة عدم

دون حاجة أصلا ، ذلك أن الإحالة تكون ضمنیة من مقتضى الحكم بالإلغاء

إذ ، ف مسألة بیان الإجراء الواجب اتخاذهعلى خلا، في مضمون الحكم للتنصیص علیهـا

سواء تم النص على إحالته ، یترتب على إلغاء الحكـمبالضرورة عودة الطاعن للإدارة لتنفیذه

  .2إلیها في منطوق الحكم أم لا

لكن لیس بصورة التحذیر أو ، لذا نعتقد بأن هذه الصورة تحمل فعلا مفهوم الأمر  

ث إذا ما لأن الأمر سیخرج عن صورة الح، اب الحث والتنبیهإنما من بو  ،التشـدد أوالعقاب

  .متثال له كما سیأتي بیانه لاحقا قترن بجـزاءعند عدم الإإ

                                                           
 .181ص، مرجع سابق، محمد العصار يیسر  -  1
 . 322ص، مرجع سابق، عبد المنعم عبد العظیم جیرة -2
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فإن هذا الأثر لا ، أما القول بأن الجزاء هو الحكم بالإلغاء مرة أخرى أو التعویض

قضاء حتى وإن لم بل في كل الأحكام أو القرارات الصادرة عن ال، یقتصر علـىهذه الحالة فقط

  .الأمر تحمل عبـارة

لذا ففي نهایة المطاف تتحقق ذات النتیجة مع الأمر الذي یترتب علیه جزاء حالة 

  .1دون حالة الإحالة، المخالفـة

مع  الجزاء لا یرتبط بالضرورة من وجهة نظرنا الخاصة أیضا نرى بأنو  غیر أنه

، لأن توقیع الجزاء یرجع للقاضي، داريمخالفة الإدارة لما صدر من أوامر من القاضي الإ

إن ، على الإدارة -من باب التحذیر-وعلیه یمكن له حتى حالة الإحالة أن یوقع الجزاء مسبقا

  .لعدم وجود أي مانع یحول دون ذلك، لم تنفذ أحكامـهامتثالا لمبدأ المشروعیة

لها لمبدأ هذا العرض الموجز لمسألة تنبیه الإدارة لحكم القانون لضمان امتثا

لعدم اشتماله على عنصر ، الإدارة حسنة النیة هـوفي الحقیقة لا یعني إلا، المشروعیة

رة على التنفیذ الصحیح والكامل فعالیته تقف عند حد مساعدة الإدا ولكـون، الضغط والجزاء

  .نفیذ لذا یتعـین علـىالمحكوم له الرجوع للقضاء ثانیة في حالة عدم الالتزام بالت، لتزاماتهالإ

  المطلب الثاني

 لتزام التخییري كوسیلة لحث الإدارة على التنفیذالإ 

 في الوقت الذي كان یرفض فیه مجلس الدولة الفرنسي الأخذ بفكرة الغرامـة التهدیدیـة

 ابتدع طریق آخر لا یحمـل صـورة الأمـر ولا، ستقلال الإدارة عن القضاءإتأسیسا على مبدأ 

، لتزام التخییري المستوحى من القانون المدنيثل في ما یسمى بالإیتم، الغرامة التهدیدیة

یكون واحد منها فقط و ، بحیث یقوم على أكثر من محل، یقوم على تعدد محل الالتزام الـذيو 

، تفق على هذا الوفاءإأو ، ختاره المدین إن كان القانون یجیز ذلكإمتى ، هو الواجب الأداء

                                                           
 . 69ص، مرجع سابق، حمدي علي عمر -1
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ختار الملتزم المحل الواجب أداؤه صار هذا إلكن متى ، دینتوسیع الوفاء للم ذلـك بغـرضو 

  .1لتزامالإ المحل وحده محـل

  :وفي إطار القانون الإداري فإن تخییر الإدارة یكون بین أمرین

  .لتزاماتها المقررة بموجب حكم قضائي إما القیام بالتنفیذ العیني لإ -

  .2للمحكوم له عن عدم التنفیذوإما دفع مبلغ من النقود یحدده المجلس كتعویض  -

  :لتزام تخییریا توافر الشروط التالیةیشترط لكي یكون الإو   

  .أن یتعدد محل الالتزام فیكون للالتزام محلان أو أكثر -

  .أن یتوافر في كل محل منها الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام-

  .3رأ ذمة المدین أن یكون أحد هذه المحال هو الواجب الأداء حتى تب -

أین طبقه مجلس الدولة بشـكل ، یعود هذا الاجتهاد إلى مرحلة القضاء المقیدو   

لتزام التخییري عض إلى اعتبار الإوقد ذهب الب، 4منازعات الأشغال العمومیة واسـع فـي

للإدارة یحدد لها فیه القاضي المدة القانونیة لتنفیذ الحكم یترتب على  بمثابة أمر صـریح

  .5توقیع التعویض علیها نقضـائها دون اسـتجابتهاا

الفرق بینهما فقط هـو و ، یرى البعض أن هذا الأسلوب یشبه الغرامة التهدیدیةو  هذا

ترتیب الحلول؛ بتقدیم العقوبة المالیة في حالة الالتزام التخییري مع التحفظ علـى القیـام  فـي

                                                           
دار الفكـر ، أثر القضاء الإداري على النشـاط الإداري للدولـة، صلاح یوسف عبد العلیم، صلاح یوسف عبد العلیم -1

 .399ص ،.2007، الإسكندریة، الجامعي
، غیر منشورة، رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة ، سلطات قاضي الإلغاء في القانون السوري" ،، إلیاس یوسف الیوسف -2

وعبد . 36.ص، مرجع سابق، الشیخالله عصمت عبد ا:وأنظر، 296.ص، 1979، سوریا، جامعة دمشق، كلیة الحقوق

 . 178ص ، مرجع سابق، المنعم عبد العظیم جیرة
 . 399ص، مرجع سابق، یوسف عبد العلیمصلاح  -3
 .268ص، سابقالمرجع ال ،،بن صاولة شفیقة -4
 . 189ص ، مرجع سابق، یسرى محمد العصار -5
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ذلك و ، ید المالي في حالة الغرامة التهدیدیةوالحكم بالقیام بعمل تحت التهد، إیجابي بعمـل

   . 1المباشر ضد الإدارة  لتفادي الأمـر

  المطلب الثالث

الإدارة على تنفیذ  دور قسم التقریر والدراسات بمجلس الدولة في حث

  .لتزاماتهاإ

 الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي دورا بارزا في سـبیل تسـویةو  لقد لعب قسم التقریر

أو ، بطلب من الأفراد اسواء، التي تحول دون خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة الصعوبات

  .المقدمة من الإدارة لهذا الغرض بنـاءعلى طلبات الرأي

   بمجلس الدولةعمل قسم التقریر والدراسات  :الأولالفرع 

أو بناء علـى ، على شكوى من المتضرر االدراسات إما بناءو  یتدخل قسم التقریر   

  .2الاستیضاح من الإدارة المعنیة طلـب

  :في عمله إما یلجأ قسم التقریر والدراساتو  

 وهذا بعـد أن، للأسلوب الكتابي بإرسال خطابات للإدارة المعنیة لجمع المعلومات المطلوبة -

 فر شروط الطلب الذي یتقدم به طالب التنفیذ في شكل شـكوىق المقرر العام من تو یتحق

باسـتثناء ، بقائه بـدون تنفیـذو  أشهر من الإعلام بالحكم 03خاصة مرور مدة ، 3أمامه تقـدم

، R.931-2طبقا للمواد ، ستعجال أو الحالات التي یحدد فیها القاضي أجلا آخرالإ حالـة

R.921-5 قانون العدالة الإداریة الفرنسي ثم یعمل الترتیبات اللازمة التي یتطلبها تنفیذ  من

  . 1الحكم

                                                           
 .268ص، ، المرجع نفسھبن صاولة شفیقة -1
 ، منشورات مكتبةدراسة مقارنة، الغرامة الاكراهیة والأوامر في التنازع الإداري، اللهعباس نصر ا، اللهعباس نصر ا-2

 . 165ص، 2001، لبنان، الاستقلال
 .56 ص، المرجع نفسھ -3
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كما قد یعمد ، لجأ إلى الأسلوب الشفهي عن طریق الهاتف حالة تأخر رد الإدارةوإما ی -

لإیجاد الحل الملائـم للتنفیـذ ، جتماعات مع ممثلي المرافق المركزیة أو الإقلیمیةإإلـىتنظیم 

  .وهو الأسلوب الذي یفضله القسم، أثنـاءالاجتماع

اركة محافظي جمیع محافظـات بمش "إقلیمیة " إذ یعمد القسم إلى تنظیم اجتماعات 

فیتم تبـادل الإعـلام ، فیها تثار القضایا المتعلقة بالإدارات والجماعات التابعة للإقلیم و الإقلـیم

فیقوم القسم بإطلاع المحافظین على ، المشاركة المتبادلة بشأن هذه القضایا و والحـوار

لاستخدام سلطتهم لاتخاذ الإجراءات ، للأحكام من الإدارات التابعة لهم حالات عـدم التنفیـذ

ناحیة أخرى یقوم المحافظون بإطلاع القسم بالنتیجة التي یسلمها  ومـن، زمة من ناحیةّاللا

   1.القسم للجهات الإداریة لقضـایاعدم لتنفیذ

  :جنة فلها إماحالة فشل المساعي الودیة لهذه اللهذا وفي 

 أو تلتمس من رئیس القسم القضـائي ضوعالمو  -عن طریق رئیس قسم الدراسات أن تحیل -

فرض غرامة مالیة على الإدارة الممتنعة  1980لعام  539رقم  بمجلس الدولة طبقا للقانون

إما بإبلاغ الطلبات الخاصة بها لـرئیس  -الغرامة التهدیدیة- وتكون هذه الأخیرة ، عن التنفیذ

وإما ، لتوقیعها منازعات القضائیةعن طریق أمانة سر قسم ال- القضائي بمجلس الدولة  القسـم

  .2یوصـیبها القسم من تلقاء نفسه

  .3أو أن تذكر ذلك في التقریر السنوي لمجلس الدولة الذي یرفع لرئیس الدولة  -

ستفسار عن كیفیة تنفیذ الأحكام قریر والدراسات للإجوء للجنة التهذا وللوزراء الل

نظرا لصعوبة النزاع الذي یكون حكمه ، فا فیهاالصادرة في الدعاوى التي تكون إداراتهم طر 

 4. أو لكون الحكم نفسه غامض ومبهم، وإما لكون الحكم تطبیقا لقانون جدید، معقدا بـدوره

                                                           
 . 106.ص، مرجع سابق، حمدي علي عمر -1

2 - Lucienne Erstein, Odile Simon, l'exécution des décisions de la juridiction administrative, berger_ levrault, 
paris, 2000. p،26.  
3 - Gustave peiser, contentieux administratif, 11 éditions,    Dalloz, paris, 1999. ، p.10.  
4 - Gilles darcy, Michel paillet, contentieux  administratif, Armand colin, paris, 2000،.p.298  
.  
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طلب الاستیضاح عن حكم صادر  :وفي هذا الصدد رفع الوزراء عدة طلبات منها

نسبة للسـلطة الإداریـة قرار غیر تنفیذي لوجود صعوبات مالیة في التنفیذ سواء بال بإلغـاء

قتصاد والمالیة من وما واجه وزیر الإ، لتزامات الإیجابیة أو السلبیة لهاأو بالنسبة للإ، المنفـذة

صعوبات مالیة لتنفیذ حكم إلغاء قرراه الصادر بإلزام الشركات الأجنبیة بعدم تنفیذ برنامج 

تي منحته سلطة الرقابة في لأن النصوص ال، وآثار هذا الحكم، أخرى التفتیش على شـركات

ب بتغلیب المصالح وقد جاء رد قسم التقریر على هذا الطل، نسبیا هذا المجال كانـت حدیثـة

وهذا بالسماح له بممارسة سلطات جدیدة في ، المصالح الفردیة علـى همیتهـاقتصـادیة لأالإ

   .هذه القضیة

  :تناول  الفرنسيرع على الرغم من الدور الفعال لهذه اللجنة إلا أن المش

 إذ المقابل الوحید لذلك هـو، لم یزودها بأي سلطة تمكنها من فرض قراراتها على الإدارة -

وما یحدثه ذلك من ، نشر هذا الامتناع كما سلف الذكر في التقریر السنوي لمجلس الدولة

     .الرأي العامو  أثر على الحكومة

 إذ سرعان مـا، لى التنفیذ لا یكفيغیر أن أسلوب التقریر كوسیلة لحث الإدارة ع 

حتى التي أشار لها التقریر ومهما كانت ، وتعود الإدارة لارتكاب مخالفاتها مجددا ینسـىو 

لذا تبقى فاعلیة هذه الوسیلة متوقفة علـى ، إذ غالباما یدفن ولا تكون له أي أهمیة، فاضحة

، في ذلك ولا یوجد ما یلزمها قانونا بهاطالما لدیها سلطة تقدیریة ، إهمالها أخـذ الإدارة بهـا أو

  .النیة لاسیما إن كانت سـیئة

عتـراف للقاضـي وهذا بعد الإ-إذ حتى توصیته بتوقیع غرامة تهدیدیة على الإدارة  

باعتبارها وسیلة ، لا یعد كافیا لإلزامها بالتنفیذ -بسلطة توقیعها كما سنرى لاحقا الإداري

القسم لا یعتبر : " في تقریره بقوله وهذا ما أكده، بالنسبة للقسم إقناع أكثر منهـاوسیلة إجبار

فالقسم یواصل ، توقیع الغرامة الحل المثالي لأنها تعبر عن إخفاق مساعیه الودیة في الإقناع

   . "استثنائیا -الغرامة التهدیدیة-بذل جمیع الجهود مـنأجل أن یظل هذا الإجراء غیر مألوف
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، إلا مرة واحدة كإجراء منظم 1990ها من تلقاء نفسه منذ عام لذا فهو لم یلجأ إلی  

غیر أن أسلوب بعض الإدارات في عدم المشروعیة المستمر جعل ، المطاف وفي نهایـة

  .القسم یعـدل عـنموقفه السابق في السنوات التالیة

الخاص بقسـم التقریـر والدراسـات  1988هذا وقد جاء في منشور الوزیر الأول لعام 

مجلس الدولة یستقبل وبصورة متزایدة من المحكوم لهم طلبات تشتكي عدم تنفیذ أحكام : "أن

وعلیه لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة المخیفة حیث تكون ، الصادرة لصالحهم القضـاء

وتكـون الإدارة ، الأحكام القضائیة التي حازت حجیة الشيء المقضي ذاتها مشمولة بالنفاذ

ولا یمكن لأي هیئة عامة ، إجراءات التنفیذ التي تستوجبها الأحكام تلقائیا كافـةملزمـة باتخـاذ 

  ".أو التأخیر التخلص من هذا الالتزام  عن طریق الإهمـال

وبناء على هذا البیان تم تكلیف قسم التقاریر باقتراح الحلول التي تتضمن تنفیذ 

والعمل ، لقضاء بتحسین كتابة الأحكاموفعلا أعد اقتراحا أوصى فیه بضرورة تنبیه ا، الأحكام

  .بتحقیق قضائي إزاء الأحكام القضائیة التي یصطدم تنفیذها بصعوبات على تـدریبهم والقیـام

، وخلاصة هذا أن على القاضي أن یحدد في حكمه الإجراءات التي تضمن التنفیذ 

  .1"على الحكمالتنفیذ عملیة لاحقة " لكون ، رغـم أن هذا المبدأ لیس بالأمر السهل

من خلال التقریر الذي تعده ما یحققه من نتائج  اللجنة غیر أن هذا لا ینكر على

مما یجعل ، وما یشكله من قوة سیاسیة لا تقاوم، خلال تحسیس الرأي العام الحر فعالة مـن

إضافة إلى السلطة المعنویة الكبیرة للحل ، الإدارة تضع في حسبانها سخط الرأي العام علیها

والتي ، إلى جانب المرونة التي یتمتع بها القسم في عمله، آلیة الضغط الإقناع قبل تحریـكو 

  .مكنته من النجاح في أغلب الحالات

 المشرع قصر حق طلب الإیضاحات منـه نأیضا أ الدراساتو  ما یأخذ على قسم التقریر -

ورغم ذلك ، خرىبخصوص الحكم ونتائجه على الوزارات دون أعضاء السلطات المحلیة الأ

  .كان لجوء الوزراء إلیه یكاد یكون استثنائي

                                                           
  108..ص، مرجع سابق، حمدي علي عمر -1
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في المقابل نجد طلبات عدم التنفیذ المرفوعة من الأفراد بدأت تتزاید طبقا للتقاریر و  

طلب  1288وبـ ، طلب 1616بـ  1999التي قدرت في عام و  مجلس الدولة أمام الرسـمیة

د ومیض لمفهوم قوة الشيء المقضي ما أعطى من جدی 1997عام  1461بـ و ، 1989عام 

  .1به أمام القضاء

حساسة جدا ومهمة في دور هذه  بأن هناك نقطة حسب وجهة نظرنا نعتقدو  غیر أنه

جنة؛ ذلك أنها تتشكل من القضاة الذین لهم في إطار دورها الاستشاري تقدیم كل الل

متثال حالة عدم الإوفي ، والإیضاحات الخاصة بالأحكام القضائیة التوجیهات والحلـول

رئیس القسم القضائي بمجلس الدولة توجیه أمر لها بفرض  لتوجیهاتها فلها أن تلتمس مـن

  .غرامة تهدیدیة علیها

 لحاجز الذي یفرضونه على أنفسهمإزالة او  وفي هذا تعوید للقضاة بمواجهة الإدارة

ستشاریة لقضائیة لا الإفي إطار وظیفتهم ا إذ طالما لهم صفة القضاة فبإمكانهم، تـدریجیا

نهم من كسر الحاجز الذي یجعلهم یتخوفون من توجیه أوامر ّبتمك، الحظر الخروج على هـذا

  .ولتعویدهم على التعامل معها، للإدارة

وأن ، أضف إلى ذلك اعتقادنا بعدم وجود أي إشكال بین رجل القضاء ورجـل الإدارة

إذ كل منهما لا یمثل نفسه ، ب الفقه في تضخیمهالتصادم والصراع بینهما مبالغ فیه تسب هـذا

والتي لیست لها علاقة بشخصه حتى یتحسس رجل الإدارة ، الوظیفة التي یتولاها بل یمثـل

ولم یأتي بجدید ، لأنه یطبق القانون فقط، أو القاضي یراعي مخاوفه من ذلك، من القاضي

هي نتیجة التداول و ، شخصهالموظف في إطار وظیفته التي لا تمس  من عنده یطبق علـى

قراراته كل موظف سیتولى نفس و  إذ یخاطب القاضي بمقتضى أحكامه، على المناصب

  .المنصب إن ارتكب نفس المخالفة
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النظام القضائي الدراسات في و  القانونیة المشابهة لدور قسم التقریر الآلیات :الفرع الثاني

   الجزائري

الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي و  ر قسم التقریرنعتقد بوجود وسیلة مشابهة لدو   

الذي -أو هیئة محافظي الدولة 1المتمثلة في محافظ الدولةو الإداري الجزائري في القضاء

وفق ، والمقرر العام حالیا، ما یطلق علیه مفوض الحكومة سابقا 2یقابله في التشریع الفرنسي

إلـى جانـب  3أثیر حولـه مـن جـدلمع ما ، 2009جانفي  07الصادر في و  آخر تعدیل له

لكن مع الفارق في دور كل منهما؛ إذ یقوم المقرر العام في - دور لجنـة التقریـر والدراسات

ابتكاره للحلول و ، من خلال ما یقوم به من تحقیقات بكل استقلالیة، فرنسا بدور مهم للغایـة

  .4يالاجتهاد في ذلك بما یلاءم طبیعة النزاع الإدار و ، الفعالة

هذا بالنظر و  ،متمیز للغایة إذ له دور، ذلك خاصة على مستوى مجلس الدولةو 

القانون  مـن 12طبقا للمادة ، للدور الاستشاري لمجلس الدولة سواء في فرنسا أو الجزائر

                                                           
1
المتعلق بمجلس الدولة مهام محافظ الدولـةهي  98/01من القانون العضوي  26جعل المشرع الجزائري في نص المادة  - 

أو مـنحیث ، سواء فیما یخص دور كل منهمـا، رغم الاختلاف الكبیر بینهما، نفسها مهام النائب العام في القضاء العادي

مباشرة  بعیتهـاإذ تبدأ ت، على خلاف الأمر بالنسبة للقضاء العادي، باستقلال هیئة مفوضي الدولة عنها، التبعیة لوزارة العدل

مـدى تخصص " بونعـاس نادیـة: لتفصیل أكثر أنظـر.من النظام الداخلي لمجلس الدولة 11من محافظ الدولة طبقا للمادة 

، حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة-غیر منشور- الملتقى الوطني الثالث، "استقلالهو الإداري القاضي

. 14، 11، ص، ص، 2010، الوادي، مـارس 10/ 09، المركز الجامعي بالوادي، داریةمعهد العلوم القانونیة والإ

 -غیر منشور-الملتقى الوطني الثالث، "استقلالیة القضاء الإداري في الجزائر المبدأ والضمانات "، عمار بوضیاف:وأنظر

، بالوادي المركز الجـامعي، نیـة والإداریـةمعهـد العلـوم القانو ، حول دور القضاء الإداري في حمایـة الحریـات الأساسـیة

  .15، ص 2010، الوادي، مارس 09/10
2   -  Martine lombard, droit administratif, 04 éditions, Dalloz, paris, 2001. 08_ Martine lombard, Gilles 
Dumont, droit administratif.08e édition, Dalloz, paris, 2009. p، 444،445. 

، وهذا یعود بنا مرة أخرى إلى إشكالیة تكوین القضاة وتخصصهم في القضاء الإداري الجزائـري ودواعـي هـذاالتخصص -  3

، بونعاس نادیة: عـن هـذه المسـألة أنظـر، مسایرة لخصوصیات النظام المزدوج، نهم من القیام بالدور المنوط بهمّبما یمك

 : و أنظر.06، 03، ص، ص.مرجع سابق
Bouabdellah Mokhtar،" de la formation du juge statuant en matière administrative ".03èm séminaire 
international. Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés fondamentale .institut des sciences 
juridiques et administratives، C، U، d'eLoued، avril 2010، p، 3 

كمـا هـوالحال ، مع الإشارة إلى عدم وجود قسم للتقریر والدراسات كتقسیم داخلي على مستوى مجلس الدولة الجزائـري -  4

  . بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي
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المعدل بموجب القانون العضوي رقم ، المتعلق بمجلس الدولة الجزائري 98/01العضوي رقم 

   .12011لیو یو  26المؤرخ في  11/13

جنة الدائمة الجمعیة العامة أو اللى لـى مسـتو ث تثبت العضویة لمحافظ الدولـة عحی 

ه من التماس بعد إحالة الملف دمل دوره بشكل أكثر ایجابیة بما یقیفعو  مما یدعم مركزه

   2.إلیه

لا و ، یتمتع بالحیادو  ،یدخل محافظ الدولة ضمن تشكیلة مجلس الدولة و هذا 

رغم أنه لم یرد ضمن التشكیلة القضائیة على مستوى ، لقانون الأساسي للقضاءا یخضـع إلى

المتعلق  04/11مـن قـانون رقــــم  02 بالرجوع لنص المـادةو  رغم ذلك ،المحكمة الإداریة

  3.بالقانون الأساسي للقضاء

الدولة سواء على مستوى مجلس الدولة أو  نجدها قد نصت على اعتبـار محـافظي 

من نفس القانون أن محافظة  26اعتبرت المادة و ، اكم الإداریة ضمن سلك القضاةالمح

، الهیئات القضائیة الإداریة سلك قائم بذاتـه داخـلو ، الدولة سلك مستقل عن هیئة الحكم

  .تحت إشرافه محافظو دولة مساعدون یعملـونو  تتكون من محافظ دولة رئیسيو 

                                                           
1
دة الجری، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمـه وعملـه 1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  - 

 26المـؤرخ في  11/13المعدل بالقانون العضوي رقم . 04، ص، 1998لسنة ، 37العدد ، الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

 .2011لسنة ، 43عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2011یولیو 

بوقرة أم : و أنظر.26، ص، 2011، الجزائر، دار الخلدونیة، الإداري المنتقى في القضاء، لحسین بن شیخ آث ملویاا -3

الملتقى الدولي الثامن حول إصلاح القضاء الإداري في دول ، "وظیفة محافظ الدولة في التشریع الجزائري "، الخیر

عمار : و أنظر.09، ص، 2011، بسكرة، ماي 12/13، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المغرب العربي

غیر -الملتقى الوطني الثالث، "لیة القضاء الإداري في الجزائر المبدأ والضمانات استقلا "، عمار بوضیاف، بوضیاف

المركز الجامعي ، معهد العلوم القانونیة والإداریة، "حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة - منشور

 . 15، ص، 2010، الوادي، مارس 09/10، بالوادي
الجریدة الرسمیة ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر 06مؤرخ في ال 11-04القانون العضوي رقم  -3

 . 2004لسنة ، 57العدد ، للجمھوریة الجزائریة
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المحاكم و  ة فهي أكثر أهمیة أمام مجلس الدولةأما عن المهام المناطة بمحافظ الدول

  .1الإداریة منها أمام محكمة التنازع

العامة بمساعدة  إذ یتولى محافظ الدولة لدى الجهات القضائیة الإداریة مهـام النیابـة

المقرر عن  یتولى أیضا دراسة الملف الذي یحیله له القاضـيو  ،محافظي الدولة المساعدین

یعده ، الحلول المقترحة بشأنه في تقریر مكتوبو  تقدیم التماساتهو  راستهلیتولى د، القضیة

من قانون  898/2و 897/1طبقا للمواد ، خلال مدة أقصاها شهر واحد من استلامه للملف

له تقدیم ملاحظاته الشفویة خلال الجلسة و  یعرض تقریره المكتوب على تشكیلة الحكم  إ.م.إ

كما له السعي لتصحیح الأحكـام القضـائیة ، فعةحول كل قضیة قبل غلق باب المرا

الذي  كما یساعد في تسییر مكتب المساعدة القضائیة، المتضـمنةلأخطاء المادیة أو إغفالات

یبدي الرأي في توزیع المهام و ، كمـایساهم في إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة، یترأسه

عیات العامة له أو حینما ینعقد كلجنة یحظر الجمو ، إعداد برنامجه السنويو ، قضـاته على

  .2دائمة لإبداء رأیه في مشاریع القوانین

أن دوره تعرض للعدید من ّ إلا رغم كل هذه الأعمال المهمة لمحافظ الدولة

مستغني عنه على أساس أن المشرع جعل منه هیئة تمثل مهام النیابة  بـین، نتقاداتالإ

مؤكد على ضرورة و  بین مؤیدو  ،قدیم الالتماساتالتي یقتصر دورهاعلى مجرد ت، العامة

لا و ، التي تنور المحكمة إلى الحلول السلیمةو  التقاریر التي یعدها مـن منطلـق أهمیـة، وجوده

  .3أدل على ذلك الدور الذي لعبه في صیاغة قواعد القانون الإداري الفرنسي 

                                                           
 .06، ص ،المرجع نفسه،، بوقرة أم الخیر -1
الحال  أنھ على مستوى محكمة التنازع لم یربط المشرع مھام محافظ الدولة أو وظیفتھ بمھام النیابة العامة كما ھو إلا -2

 . أمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة
 . 10، ص ،المرجع نفسه، بوقرة أم الخیر -3



 الوسائل القانونیة والمالیة لضمان تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها   :الفصل الثاني

 

81 

 -نظریا-حافظ الذي له علیه كان بإمكان القضاء الإداري الجزائري تفعیل دور المو 

فعال باقتراح الحلول وفق أحدث التطورات التي توصل لها القضاء الإداري و  دور مهم جدا

  . 1الفرنسي خاصةو ، المقارن عامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
دور " ، سهیلة بوخمیس، بوخمیس سهیلة: لمزید من التفصیل عن دور محافظ الدولة في التشریع الجزائري أنظر -  1

، 18العدد ، السنة الحادیة عشر، نسانیةمجلة العلوم الإ، "محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .212ص، 2010، بسكرة، جامعة محمد خیضر
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  :المبحث الثاني

  دارة العامةالقضائیة الصادرة ضد الإ حكاموسائل المالیة كضمانات لتنفیذ الأال

ارة قد تواجهه الإدارة في الصادرة ضد الإد ئیة الإداریةإن تنفیذ الأ حكام القضا

ولكفالة  ،وأمام هذالإحجام من طرف الإدارة ،حیان بعدم تنفیذه دون مبرر لذلك منهابعض الأ

و الحفاظ على مصداقیة  ،حترام حجیة الأحكام وجدت وسائل تكون أكثر ضمانة لتنفیذ إ

دون خرق لمبدأ الفصل بین  ،وق الأفرادوفعالیة الأحكام القضاء وكذلك الحفاظ على حق

وأحكام الإلغاء منها ذو  ،السلطات وهذه الوسائل تختلف بین الأحكام الصادرة بالتعویض

سلطة القاضي الإداري في إتخاذ  إضافة إلى ،طبیعة مالیة ومنها ماهو ذو طبیعة جزائیة 

  . تدابیرو توجیه أوامر للإدارة

الإداري من أحكام الإلغاء وأحكام التعویض كل إن الأحكام الصادرة عن القاضي و 

أما أحكام ،إذ أن احكام الإلغاء یمكن تنفیذها عن طریق التهدید المالي ،لها آلیات لتنفیذها 

التعویض منها حتى الصادرة عن القاضي العادي تنفیذها یكون عن طریق الخزینة العمومیة 

كوسیلة جبر لتنفیذ الأحكام  على الأموالومنه یبقى المشكل مطروح بالنسبة لإمكانیة الحجز 

  .الصادرة بالتعویض الأملاك الخاصة 

  المطلب الاول

 القضائیة الصادرة ضدها حكامدارة للأالإ التعویض عن عدم تنفیذ

غیر أن ، إذا توافرت أركان المسؤولیة الإداریة التزمت الإدارة بتعویض المحكوم له 

ومتى دفعت الإدارة ، یة منه هو دفع مبلغ التعویضحیث أن الغا، التزامها مؤقت بطبیعته

المبلغ المحكوم به فإن لها أن ترجع على الموظف بجزء من المبلغ حسب درجة المساهمة 

   .الخطأ  في
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  الطبیعة المؤقتة للالتزام الإدارة بالتعویض :الفرع الأول

 إلا عنیمكن الحدیث في مرحلة المطالبة بالتعویض  أنه لا یرى بعض الشراح  

وأن التزام الإدارة بجبر الضرر في هذه المرحلة یعتبر ضمانا للمضرور ، مسؤولیة الإدارة

یبنى على ما تقدم أن لا أهمیة للبحث عن نوعیة الخطأ و  ،یتجلى في تقدیم مدین غیر معسر

كما ، عمالهاألتفرقة بین نوعي الخطأ لا ینبغي ذلك أن ا ، إذا كان مصلحیا أو خطأ شخصیا

ومن ثم فهي لا تفید ، في مجال تحدید المسؤولیة الشخصیة للموظف إلا، بعض الشراحیرى 

فإن مسؤولیة الإدارة في مرحلة المطالبة بصرف النظر عن كونها  وعلى ذلك. المضرور

أو عن فكرة الضمان عند البعض الآخر هي ، مؤسسة على الخطأ الشخصي عند البعض

إعمال التفرقة بین الخطأ ألمصلحي والخطأ  التعویضإذ یفترض بعد قیام الإدارة ب، مؤقتة

نسبة مساهمة كل من الخطأین في الضرر الحاصل للمحكوم له جراء  وتقدیر، الشخصي

  .1حجیة الشيء المقضي به مخالفة

  الموظفو  توزیع عبء التعویض بین الإدارة :الفرع الثاني

الخطأ و  ن الخطأ الشخصيتقوم الإدارة في توزیع عبء التعویض بمعاییر التفرقة بی

وفرضیات توزیعها بین الإدارة والموظف المس ؤول عن تنفیذ الحكم القضائي وهذا ، المرفقي

  .ما نحاول تحلیله في هذا الفرع

  الخطأ المرفقيو  التفرقة بین الخطأ الشخصي: أولا 

الخطأ المرفقي هو أن الخطأ الشخصي یصدر و  معنى التفرقة بین الخطأ الشخصي

أما الخطأ ، بحیث یتحمل هو مسؤولیته في ماله الخاص، ینسب إلیه شخصیاو  لموظفمن ا

، ورغم حدوثه عادة بفعل موظف أو أكثر فإنه ینسب إلى المرفق العام، المرفقي أو المصلحي

    .ویسأل بالتالي عنه دون الموظف، یعتبر صادرا منهو 

تتمثل الأولى  ان اثنانالخطأ المرفقي صعوبتو  وتعترض التفرقة بین الخطأ الشخصي

، الخطأ المرفقيو  في تعدد المعاییر التي قاله الفقه الفرنسي للتمییز بین الخطأ الشخصي

                                                           
 . 234. ص، مرجع سابق، القادر عددو عبد-1
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ستقرار القضاء الفرنسي على معاییر محددة للتمیز بین إالصعوبة الثانیة في عدم وتتمثل 

  .ددةراد ذلك أن القضاء لا یلتزم بقواعد ثابتة أو معاییر عامة محمو  ،نوعي الخطأ

وباستعراض أحكام القضاء الفرنسي فإن الخطأ الشخصي یتخذ إحدى الصور 

  :التالیة

یعتبر الخطأ شخصیا إذا كان الموظف أثناء ارتكابه یقوم  :الخطأ الخارج عن الوظیفة/1

أما إذا كان الموظف یقوم بأعمال وظیفته ولو بشكل سيء ، بعمل خارج عن نطاق وظیفته

  .تبر مرفقیافإن الخطأ یمكن أن یع

حیث یكون الخطأ شخصیا إذا كان العمل مصطبغا بطابع شخصي  :الخطأ العمدي/2

منفعة  أو ابتغاء، یقصد به الإضرار بالغیرو  ،عدم تبص رهو  بضعفه یكشف عن الإنسان

  .أو فائدة شخصیة له او لغیره ،ذاتیة

النوایا و  والواقع أن إثبات سوء النیة لیس بالأمر الهین لأنه متصل بالبواعث

الملابسات التي و  وفي مختلف الظروف، وهو ما یستلزم البحث في نفسیة الموظف، الحقیقیة

  .أحاطت بالتصرف

حیث یكون الخطأ شخصیا متى كان على قدر من الجسامة ولا یمكن  :الخطأ الجسیم/3

ولا ینتقص من صفة الجسامة أن یكون تصرف الموظف قد تم بحسن ، تبریره على الإطلاق

  .أو أنه استهدف من ورائه الصالح العام، یةن

وما یستخلص من هذه المعاییر أن الخطأ الشخصي یضم ما یرتكبه الموظف من 

یكون مشوبا و  كذلك الخطأ الذي یرتكبه داخل نطاق هذه الوظیفةو  ،إخلال بواجباته الوظیفیة

فهو ما یرتكبه  أما الخطأ المرفقي، أو بقدر كبیر من الجسامة، أي عمدیا، یسوء النیة

   .1ولا یدخل ضمن الحالات السابقة للخطأ الشخصي الموظف من إخلال بواجبات الوظیفة

  

  

                                                           
 .235،236ص ، مرجع نفسهال، القادر عدو عبد -  1
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  توزیع عبء التعویض فرضیات :ثانیا

 فإن فرضیات، لتزام بتنفیذ الحكم القضائيوت المسؤولیة عن عدم الإفي حالة ثب

فیذ تتوقف على مدى توافر توزیع عبء التعویض بین الإدارة وبین الموظف المسؤول عن التن

  :م التفرقة بین الفرضیاتثومن ، جتماعهما معاإ والخطأ المصلحي أو الخطأ الشخصي أ

إذ قد یعود عدم ، تتحمل الإدارة وحدها مسؤولیة التعویض فر الخطأ المصلحي وحدهتو  -

  .عدم عملهو ، تنفیذ الإدارة لحكم الإلغاء نتیجة بطء نشاط المرفق العام

تتمثل في قیام خطأ شخصي في مخالفة :أ مصلحي إلى جانب خطأ شخصيفر خطتو -

  .فهو خطأ مرفقي، ما دام الخطأ متصل بالوظیفةو  ،الموظف لحجیة الشيء المقضي به

ویترتب علیه حق المضرور من عدم التنفیذ أو غیره في رفع دعوى التعویض على الإدارة 

ترجع إلى الموظف بما یتناسب مع وللإدارة متى دفعت التعویض أن ، أو على الموظف

  .مقدار مساهمة خطئه في الضرر الحاصل

إذا تبین أن : " وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا بأنه فر الخطأ الشخصي وحدهتو -

كان خطأه أو ، أو كان یعمل مدفوعا بعوامل شخصیة، الموظف لم یعمل للصالح العام

ة وقف تنفیذ الحكم من المحكمة فإن الخطأ في رتكاب جریمإجسیما بحیث یصل إلى حد 

ویسأل عنه الموظف الذي وقع منه الخطأ في ماله ، هذه الحالة یكون یعتبر خطأ شخصیا

     .1الخاص 

 المطلب الثاني

حكام القضائیة للأ هاعن عدم تنفیذالادارة  جبارلإ ضمانةك ةالتهدیدی الغرامة

  .الصادرة ضدها

الإداریة في الباب السادس منه المتعلق بتنفیذ و  مدنیةنص قانون الإجراءات ال لقد

أحكام الجهات القضائیة الإداریة على الغرامة التهدیدیة كجزاء للإدارة عن عدم تنفیذ أمر أو 

                                                           
 .259ص ، 2008، الجزائر، ن، بدون د، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، المنازعات الإداریة، أحمد محیو -  1
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واضعا بذلك حدا للجدال الذي كان قائما حول إمكانیة فرض الغرامة  ،حكم أو قرار قضائي

   .التهدیدیة على الإدارة من عدمه

 ضروریة عند إصداره لقانون الإجراءات المدنیة حتمیةى المشرع الجزائري رأ لقد

الإداریة وجوب النص على وسائل مالیة تهدیدیة تكفل تنفیذ أحكام القضاء الإداري بكل و 

 340الغموض الذي كان یشوب تطبیق أحكام المادة و  فعالیة كما رفع نفس القانون اللبس

داریة ذلك أن الاجتهاد القضائي الجزائري كان یرى في على المنازعات الإمن ق إ م  471و

مبدأ الفصل بین السلطات مانعا من تطبیق المواد المذكورة أعلاه على الإدارة بحجة أنها 

  .المدنیة فقط   تخص الأحكام

هي سلطة و  ما یلیها بسلطة جدیدة للقاضي الإداريو  إ.م.إ.ق 981فجاءت المادة 

القضائیة الإداریة  جبر رجال الإدارة على إحترام حجیة الأحكامالأمر بالغرامة التهدیدیة ل

 قد إعتبرها دارسوا المنازعات الإداریة في الجزائر الوسیلة الحقیقیةو  الصادرة في مواجهتها

  .متناعها عنهإ و الفعالة لإرغام الإدارة على التنفیذ في حالة إحجامهاو 

هذا العنصر ضرورة فرضها الواقع للإشارة فإن الاستعانة بالتشریع المقارن في و 

عتراف أول خطوة في الإ فإن المشرع الفرنسي تبنى لذا ،باعتباره السباق في هذا المجال 

كامه حلجبرها على تنفیذ أ للقاضي الإداري بسلطة فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة

ختصاص بعد أن ركز المشرع الاو  1980جویلیة  16المؤرخ في  198بموجب قانون رقم 

كفالة تنفیذ الأحكام جعل الاختصاص الاستشاري لو  حدهو  بالحكم بها لسلطة مجلس الدولة

فاعترفت محاكم  1995فیفري  8المؤرخ في  125/1995جاء القانون رقم  ،الإداریة له

المحاكم الإداریة بسلطة توجیه و  القضاء الإداري بمجلس الدولة لمحاكم الاستئناف الإداریة

  1.رة بفرض الغرامة التهدیدیةأوامر للإدا

كجزاء لمسؤولیة الإدارة له من  إن إستحداث المشرع الفرنسي لنظام الغرامة التهدیدیة

فعال بنقل عدالة القاضي الإداري من و  الأهمیة بالقدر الذي ینبئ بمرحلة جدیدة لتحقیق جید

                                                           
 -1 Code administratif ‘’ partie législative ‘’ ART L 911 - 4 L 911-5 (a jour au 15/05/2002)’’ contentieux 

Administratif 11eme édition Dalloz. 1999 p 207. 
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 إلى تبني هذا النظام هو ما دعى بالمشرع الجزائريو  نطاقها النظري إلى أفاق التطبیق الفعلي

الآمال التي سعى إلیها المشرع و  وضعه في إطار قانوني هادف لتحقیق نفس المساعيو 

 أهمها جبر رجال الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء الحائزة لحجیة الشئ المقضي فیه الفرنسي

خاصة سلطات القاضي الإداري في مواجهة الأشخاص الاعتباریة العامة أو ال من ثمة توسیعو 

  .المكلفة بإدارة مرفق عام 

  .تعریف الغرامة التهدیدیة :الفرع الأول

  :ولا من التطرق إلى النقاط التالیةأبحقیقة الغرامة التهدیدیة لابد  جل الإحاطةأمن 

بالرجوع إلى الفقه القانوني نجد أن نظام الغرامة التهدیدیة یعد من بین المواضیع التي تناولها 

بأحكام " القانونیة المتعلقة  لكن بشكل موجز ضمن العدید من الكتبو ، اءعدد كبیر من الفقه

  .إلا أن جلها تورد تعریفات متشابهة لذلك سنكتفي بالبعض منها ، "لتزام الإ

مبلغ من المال یحكم القاضي على المدین بدفعه " :فقد عرفت الغرامة التهدیدیة بأنها

یة أخرى یمتنع فیها المدین عن التنفیذ العیني عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمن

   .1"الغرامة  الذي حكم به مقترنا بتلك

بصفة ، عقوبة مالیة تبعیة تحدد":بأنها Christophe Guettier  وقد عرفها

یصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو حتى بقصد و  ،عن كل یوم تأخیر، عامة

   ".ت التحقیقضمان حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءا

بأن القضاء یلزم المدین بتنفیذ  "أما الأستاذ عبد الرزاق السنهوري فقد قال بشأنها 

فإذا تأخر في التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیة عن ، لتزامه عینا في خلال مدة معینةإ

مبلغا معینا عن كل یوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أیة وحدة أخرى من ، هذا التأخیر

ذلك إلى أن یقوم بالتنفیذ العیني أو إلى أن و  أو عن كل مرة یأتي عملا یخل بالتزامه، زمنال

                                                           
  . 81ص1996،الإسكندریة، منشأة المعارف، "أصول أحكام الالتزام والإثبات" ، جلال علي ألعدوي -1
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لتزام ثم یرجع إلى القضاء فیما تراكم على المدین من الغرامات یمتنع نهائیا عن الإخلال بالإ

  1..."یجوز للقاضي أن یخفض هذه الغرامات أو أن یمحوها و  التهدیدیة

تصب في قالب  التعریفات المقدمة للغرامة التهدیدیةفإن معظم ، وعلى كل حال

حمله و  وسیلة لإكراه المدین" علیه فإن التعریف الراجح هو أن الغرامة التهدیدیة هيو ، واحد

صورتها أن یصدر أمر من القاضي و  لتزام الواقع على عاتقه متى طلبها الدائنعلى تنفیذ الإ

أسبوع أو شهر أو أیة وحدة أخرى من  یوم أوبإلزام المدین بأداء مبلغ من المال عن كل 

ذلك متى و  ."بعد صدور الحكم بهذا التنفیذ، الزمن یمتنع فیها المدین عن تنفیذ التزامه عینا

یجوز الحكم بالغرامة و  .یقتضي لذلك تدخل المدین شخصیا و  كان التنفیذ العیني مازال ممكنا

  2.عاما أو خاصا ،التهدیدیة ضد أي شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا

، رجال القضاءو  رد من قبل الفقهاءو  بعد أخذف أما عن موقف المشرع الجزائري 

، جاء القانون الجدید، عن سلطة القاضي الإداري في فرضهاو  حول طبیعة الغرامة التهدیدیة

الإداریة صریحا بنصه على مسألة الغرامة التهدیدیة یحكم بها و  قانون الإجراءات المدنیة

  .ي لاتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ الحكم الإداري أو التأخیر في تنفیذه أو تنفیذه جزئیاالقاض

نجد أن المشرع نص صراحة على أن الغرامة  من ق إ م إ 982بالرجوع إلى نص المادة و   

توحي بأن المحكوم له یتلقى مبلغ تصفیة  التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر فهذه المادة

  .مبلغ التعویض لقاء الضرر و  هدیدیةالغرامة الت

نجد أن المشرع نص صراحة على أنه یجوز  985رجوعا لأحكام المادة و  غیر أنه 

إذا تجاوزت قیمة للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیــة إلى المدعي 

  .تأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة و  الضرر

                                                           
الطبعة ، منشورات الحلبي، "- نظریة الالتزام بوجه عام -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید" ، سنهوريعبد الرزاق ال -1

  .807ص، 2005، لبنان، بیروت، الأولى
 .22ص ، 12الفقرة، 1967، بدون طبعة، "النظریة العامة للالتزام ـ أحكام الالتزام ـالجزء الثاني ـ "، إسماعیل غانم -2

، 179الفقرة ، 1970، بدون طبعة، "الموجز في النظریة العامة للالتزام ـ أحكام الالتزام ـالجزء الثاني"، انوأیضا أنور سلط

  .158 ص
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أنه بمفهوم المخالفة لا یجوز أن تفوق قیمة الغرامة ما یلاحظ على هذه المادة   

بالتالي نصبح في تكییف الطبیعة الحقیقیة للغرامة التنفیذیة على و  التهدیدیة مقدار الضرر

أنها ذات طابع تعویضي ضف إلى ذلك أن المشرع بتعدیله لم یحدد العناصر التي على 

من القانون  175كما نص في المادة  ، أساسها یعتمد القاضي لتصفیة هذه الغرامة التهدیدیة

  " .مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدى من المدین "  :المدني

نص صراحة على أن طلب الغرامة ،  وما یجب الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري

ق إ م إ  ستنفذ طرق الطعن العادیة حسبإأي الذي ، یكون لتنفیذ الحكم النهائي التهدیدیة

   .9871المادة  في 

غیر مباشرة یطلب التنفیذ  بطریقة یطلب تصفیة الغرامة التهدیدیة فالمحكوم له عندما   

  .أمام استحالة التنفیذ العیني، بمقابل

ونظرا لما تقدم یعتبر المشرع الغرامة التهدیدیة في مرحلتها الأولى وسیلة غیر 

هذا تحولت إلى تعویض من أجل ، تحقق الغایة منهامباشرة للتنفیذ العیني على أنها إذا لم 

أمام هذه المسألة وجب طرح التساؤل حول أسباب عدم و  یصبح اعتبارها نظریة مستقلة

   .طاعن من الغرامة التهدیدیة كلهااستفادة ال

أن الغرامة التهدیدیة تحدد طبقا للقدرات المالیة للإدارة وبالتالي بعد  إلى بالنظر

   .ه إثراء بلا سبب لا یمكن تبریره بسهولةتصفیتها ینشأ ل

  الإلغاء عن طریق الغرامة التهدیدیة  حكامتنفیذ أ :الفرع الثاني

  الأساس القانوني : أولا

إذ أن " الغرامة التهدیدیة "أخذ قانون الإجراءات المدنیة بنظام التهدیدات المالیة 

قتبس أحكامها عن المشرع إاحة على الغرامة التهدیدیة التي المشرع الجزائري نص صر 

قانون الإجراءات و ، وذلك من خلال عدة نصوص بدایة من القانون المدني، المصري

مثل قانون تسویة المنازعات الفردیة للعمل ، كذا في بعض القوانین الخاصةو ، المدنیة

                                                           
1
 . ، مرجع سابق 09- 08القانون - 
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أما القانون المدني نص علیها في الباب الثاني من  ،16/02/1990المؤرخ في  90/04

لمادة حیث تنص ا، 175و 174تحت عنوان التنفیذ العیني في المادتین ، ولالفصل الأ

لتـزام العیني غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین إذ كان تنفیذ الإ:( منه 174

بدفع غرامة إجباریة إذ و  جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ، بنفسه

أصر المدین على رفض و  إذا تم التنفیذ العیني:( منه 175مادة وتنص ال) متنع عن ذلكإ

التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي 

وكما نص المشرع الجزائري على الغرامة ، )عنت الذي بدا من المدین تأصاب الدائن وال

الواردة في الباب الثالث و ، اءات المدنیةمن قانون الإجر  340التهدیدیة من خلال المادة 

: العقود الرسمیة والتي جاء فیهاو  المعنون بالتنفیذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائیة

لتزام بالامتناع عن عمل یثبت القائم بالتنفیذ إدین تنفیذ التزام بعمل أو خالف إذا رفض الم(

ة للمطالبة للتعویضات أو التهدیدات ذلك في محضر ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكم

فقد أورد المشرع ، إضافة إلى ذلكو  )المالیة ما لم یكن قد قضى بالتهدیدات المالیة من قبل

هو نص المادة و ، تصفیتهاو  نصا خاصا بالجهات المختصة بإصدار الغرامات التهدیدیة

بناءا على طلبات یجوز للجهات القضائیة : (من قانون الإجراءات والمدنیة جاء فیه 471

 علیها بعد ذلك مراجعتهاو  الخصوم أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة في حدود اختصاصها

  1.تصفیتهاو 

ویجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناءا على طلبات الخصوم أن یصدر أحكاما 

  )ا بمعرفة الجهة القضائیة المختصةتصفیتهو  هذه التهدیدات یجب مراجعتهاو  بتهدیدات مالیة

إلى جانب هذه النصوص العامة خص المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة في و  

من القانون  39و 35، 34، 33ذلك من خلال المواد و ، المواد الاجتماعیة بأحكام خاصة

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، المعدل و المتمم  1966جوان  08المؤرخ في  154_66الأمر رقم  -  1

، الملغى 2001، لسنة47، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد2001جوان  22المؤرخ في  01/05بالقانون رقم 

   . 2008فیفري  25،المؤرخ في 08/09بموجب القانون رقم 
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والمتعلقة ، 06/02/1990المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة للعمل المؤرخ في  90/04

  1.الأحكام الاجتماعیةو ، رب العملو  بتنفیذ اتفاقات المصالحة بین العامل

قطع المشرع الجزائري شوطا  ،أما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

 لتنفیذ أحكام الجهات القضائیة والإداریة و،كبیرا في تثبیت ووضع قواعد للغرامة التهدیدیة 

بالهرم الأعلى لسلطة بدءا ،لتردد والجدل الذي كان قائما في الوسط القانوني ل اوضع حد

وفقهاء القانون فأفرد بابا كاملا یخص تنفیذ الأحكام الإداریة وجاءت فیه المواد  القضائیة 

  .2 یخص الغرامة التهدیدیة 986إلى  980من 

  بالغرامة التهدیدیة شروط الحكم :ثانیا

 الإداریة على أن للجهة القضائیةو  من قانون الإجراءات المدنیة 980 نصت المادة

حد أقرار أن تأمر بغرامة تهدیدیة ضد في حالة عدم تنفیذ حكم أو أمر أو  الإداریة

بقصد ، الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص القضاء الإداري

  .ضمان تنفیذها 

نه یجوز للمحكمة الإداریة في حالة أ، من نفس القانون 987في حین نصت المادة 

وبناء على طلب المحكوم لصالحه أن تأمر باتخاذ ، ائي صدر عنهاعدم تنفیذ حكم نه

  .فضلا عن الحكم بغرامة تهدیدیة لضمان هذا التنفیذ، الإجراءات اللازمة لتنفیذ هذا الحكم

الحكم و  جل المطالبة بالغرامة التهدیدیةأن هناك شروطا یتعین توافرها من أمما یعني 

  .منها ما یتعلق بعدم التنفیذ في حد ذاتهو  ذمنها ما یتعلق بالحكم غیر المنف ،بها

  الشروط الخاصة بالحكم محل المطالبة بالغرامة التهدیدیة -1

  :الحكم محل المطالبة بالغرامة التهدیدیة الشروط التالیة یجب أن تتوفر في

  

  

                                                           
1
 .1990، سنة  06المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل ، ج ر عدد  1990فیفري  6المؤرخ في 04- 90القانون  - 
2
 .المرجع  السابق  09-08قانون ال - 
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  : یاحكم إلزامالأن یكون  -أ

ومن ثم ، شئة وملزمةإلى مقررة ومن، تنقسم الأحكام من حیث قابلیتها للتنفیذ الجبري

فانه یتعین استبعاد الأحكام المقررة والمنشئة باعتبار ، وفي مجال تطبیق الغرامة التهدیدیة

أنها بمجرد النطق بها تشبع حاجة المحكوم له من الحمایة القضائیة فلا وجود إذن لحاجة أن 

  .یضغط مالیا على المحكوم علیه لتنفیذ التزامه

حاجة المحكوم له من ، لذي لا تشبع بمجرد النطق بهوهو ا، أما الحكم الملزم

الحمایة القضائیة بل لابد من تدخل السلطة العامة وقیامها بأعمال مادیة من اجل إعادة 

أو الضغط على المحكوم علیه بواسطة الغرامة ، عتداءیه قبل وقوع الإالحال إلى ما كانت عل

أداة ضغط لا یمكن أن تلحق إلا ، دیة بوصفهافان الغرامة التهدی، التهدیدیة وترتیبا على ذلك

  .الأحكام الملزمة

فان ذلك لا یعني أنها ، وإذا كانت الغرامة التهدیدیة لا تلحق إلا الأحكام الملزمة 

وهي تلك التي یكون فیها ، بل أنها تلحق نوعا محددا منها فقط، تلحق جمیع هذه الأحكام

    .1عن عمل متناع لتزام المدین بالقیام بعمل أو الإإ

ولما كان الوحید من الأحكام الذي یصدر حاملا هذا المعنى هو حكم الإلزام فانه 

  .یكون دون غیره القابل للتنفیذ طوعا أو كرها 

وتتفرع الأحكام إلى أحكام صادرة في دعوى الإلغاء وأخرى صادرة في دعاوى 

  :القضاء الكامل

  :الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء –

لغاء هي أحكام بإلزام تفرض على الإدارة حكام الصادرة في دعوى الإبیة الأن غالإ  

لتزام إي غیر ان هناك بعضا منها تعد أحكاما تقریریة لا ترتب أ، تدخلا أو تعاونا من جانبها

كرفض الدعوى أو الطلبات أو الطعن فهي لا ، على الإدارة ومن أمثلتها أحكام الرفض

  .تنطوي على إلزام

                                                           
   .39، 17الدفعة ، السٍنة الثالثة، ألقیت على طلبة القضاة، "محاضرات في طرق التنفیذ الجبري" ، مختار زبیري-1
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  : م الصادرة في دعاوى القضاء الكاملالأحكا -

إذ ، الأصل أن الأحكام الصادرة في دعاوى القضاء الكامل تعد من أحكام الإلزام

وإنما تتضمن فضلا عن ذلك إلزاما بشيء ، أنها لا تتوقف عن تأكید حق أو مركز قانوني

  یجبر المحكوم ضده على أدائه 

  :أن یكون الحكم إداریا - ب

را عن القضاء الإداري ولم یبین جهة معینة من جهات القضاء بمعنى أن یكون صاد

  .الإداري

  الشروط المتعلقة بعدم تنفیذ الحكم الإداري :الثثا

لا یمكن ، على نحو ما یجرى علیه نظام الغرامة التهدیدیة في القانون الخاص

  1 .الإلتجاء إلیها إلا في حالة عدم تنفیذ التزام یكون في المقدور تنفیذه

ولكنه إذا كان ، ن تنفیذه ممكنأو ، لابد أن یكون هناك التزام أصلي لا ینفذأي  

فكما أن المدین في القانون الخاص علیه التزام إلى . مستحیل التنفیذ زال مبرر الحكم بها

یحمل علیه كرها إذا امتنع عنه طوعا فان الإدارة علیها التزام بتنفیذ الحكم الصادر ، الدائن

لم تؤده اختیارا ألزمت به إجبارا وأیضا مثلما لا یجوز حمل المدین على  إذا، في مواجهتها

  .فكذلك الإدارة لا یمكن إجبارها على تنفیذ الحكم إذا كان مستحیلا، تنفیذ غیر ممكن

ینشأ للمحكوم له حق في اتخاذ إجراءات الحكم بالغرامة ، إذا توفرت الشروط السابقة

  .عن تنفیذ الحكم الصادر لصالحه  امتناعهاو  للقضاء على عنت الإدارة

محلها الحكم و  سببها الإخلال بتنفیذ الحكم، تبدأ خصومة جدیدة، وبنشوء هذا الحق

كذلك أن غایة القاضي هنا هو كفالة إحترام حجیة ما ، بغرامة تهدیدیة لإجبار الإدارة علیه

   .الحكمغایة المحكوم له هو حصوله على المنفعة التي حملها إلیه ذات و  قضي به

   

                                                           
دار الجامعة الجدیدة ، "الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة " ، محمد باهي أبو یونس -1

  .126ص.2001، بدون طبعة، لإسكندریةا، للنشر
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  إجراءات المطالبة بالغرامة التهدیدیة :رابعا

لا یجوز " :أنه و الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة 1فقرة  987تنص المادة 

تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها 

إلا بعد رفض التنفیذ من طرف ، قتضاءعند الا، طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذهو  النهائي

  " .ثلاثة أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي) 3(انقضاء أجل و ، المحكوم علیه

  :ایداع الطلب -1

تتضح لنا الإجراءات التي یجب مراعاتها عند ، ستقراء المادة المذكورة سابقاإمن 

  :هيو  تقدیم الطلب

ضبط المحكمة الإداریة من قبل الطرف المعني  إیداع طلب الغرامة التهدیدیة لدى أمانة -

 .لن یكون هذا الطرف سوى من صدر الحكم لمصلحتهو  بالتعجیل

نسخة تنفیذیة من  التهدیدیة بجملة من الوثائق لاسیما رفاق المحكوم له طلب الغرامةإ - 

هو ما و ، الحكم الإداري النهائي الصادر عن المحكمة الإداریة حائز لقوة الشيء المقضي فیه

و الحكم لا یكتسب قوة الشيء المقضي فیه ، "حكم نهائي "عبرت عنه المادة أعلاه بعبارة 

، على اعتبار أنها توقف التنفیذ) فقط  المعارضة(إلا بعد إستنفاذه لطرق الطعن العادیة 

أو إذا صدر  لو كان قابلا للاستئنافو  بالتالي یجوز تنفیذ الحكم الإداريو  بعكس الاستئناف

   .ابتدائي نهائي عن المحكمة الإداریة فإنه یحوز قوة الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره حكم

  .المحكوم علیه عن التنفیذ المحرر من طرف المحضر القضائي  محضر امتناع -

   :شكل الطلب -2

لا یشترط أن یكون للطلب شكل معین غیر أن یكون مكتوبا باعتبار ذلك أثرا 

 9هذا ما نصت علیه المادة و  ز بها إجراءات التقاضي بوجه عاملخاصیة الكتابة التي یتمی

 "الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة " :الإداریةو  من قانون الإجراءات المدنیة

  .أطراف هذه الخصومةو  سببو  ذلك حتى یمكن الوقوف بسهولة على موضوعو 

  



 الوسائل القانونیة والمالیة لضمان تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها   :الفصل الثاني

 

95 

   :دفع الرسم القضائي -3

  :الإداریة علىو  ات المدنیةمن قانون الإجراء 821تنص المادة 

ما لم ینص ، تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي"

  ".القانون على خلاف ذلك

   :میعاد الطلب -4

هو الفترة الإجرائیة اللازم انقضاؤها لتقدیم طلب الغرامة على أن تحسب المواعید و 

تحسب كل " :الإداریةو  قانون الإجراءات المدنیة من 405هذا ما نصت علیه المادة و  كاملة

 لا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسميو  الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة

لذا فلا یمكن تقدیم الطلب إلا بعد تمامه فإن قدم قبل ذلك قضي بعدم ". نقضاء الأجل إیوم و 

   Demande Prématurée .سابقا لأوانه القبول لأنه یعتبر طلبا

والمشرع في تنظیمه لهذا المیعاد حدد القاعدة العامة لبدء سریانه ثم أورد علیها عددا 

  :من الاستثناءات

  :القاعدة العامة في بدء المیعاد -أ

لا یقدم الطلب إلى المحكمة الإداریة إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر تبدأ من تاریخ   

ارة بأن هلة حسب تقدیر المشرع مدة معقولة تسمح للإدوتعتبر هذه الم ،التبلیغ الرسمي للحكم

امتیاز منحه المشرع و  ختیاري للحكم فهي مهلة للتنفیذ الاختیاريیتخذ ما یلزم للتنفیذ الإ

  .للإدارة

قبل رفع ، ار مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكمنتضإ غیر أن ضرورة

أثار صعوبة عندما یتظلم الأطراف أمام ، اریةدعوى الغرامة التهدیدیة أمام المحكمة الإد

ویصطدمون برفض صریح أو ضمني ، السلطة الإداریة ذاتها كمرحلة أولى لتنفیذ الحكم

  ).السكوت لمدة أربعة أشهر(
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فانه لا یوجد ما یمنع ، فإذا طعن هؤلاء ضد هذا الرفض عن طریق الطعن بالإلغاء

غیر أن میعاد ثلاثة أشهر یسري بعد ، لتهدیدیةأن یرفعوا كذلك دعوى لطلب توقیع الغرامة ا

  .الإداریة و  من قانون الإجراءات المدنیة 988هذا ما نصت علیه المادة و  قرار الرفض

 :الاستثناء على قاعدة بدء المیعاد - ب

من قانون الإجراءات  987لا یتقید المحكوم له بالمیعاد المنصوص علیه في المادة 

  :لحكم بغرامة تهدیدیة وفقا للأصل العام في الحالات التالیةطلب او  الإداریةو  المدنیة

  .طلب الحكم بغرامة تهدیدیة لتنفیذ الأوامر الإستعجالیة  -

یجد و  أیا كان الأمر الإستعجالي سواء كان لإثبات حالة أو إجراء تحقیق أو غیره

الإداریة و  المدنیة من قانون الإجراءات 987ستثناء سنده في الفقرة الثانیة من المادة هذا الإ

یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون ، غیر أنه فیما یخص الأوامر الإستعجالیة:" التي تنص

  ".أجل

والحكمة من ذلك تعود إلى أن الأمر یتعلق بإجراء وقتي مستعجل لا یمس بأصل 

القول بغیر ذلك یؤدي إلى ضیاع الحكمة من و  لا ضرر على الإدارة من تنفیذهاو  الحق

  .بالصفة الوقتیة المستعجلة صدورها 

 :لتنفیذ حكم حددت المحكمة التي أصدرته مدة لتنفیذه التهدیدیة طلب الحكم بالغرامة -

من قانون الإجراءات  987وقد نصت على هذا الاستثناء الفقرة الثالثة من المادة 

ل التنفیذ أجلا في الحالة التي تحدد المحكمة الإداریة في حكمها مح" :الإداریة بقولهاو  المدنیة

  "لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، لاتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، للمحكوم علیه

محددا أجلا لتنفیذه أو قد یصدر دون تحدید  فقد یصدر الحكم عن المحكمة الإداریة

ذه إلا بعد فهنا لا یقدم طلب الغرامة التهدیدیة لتنفی، لكن تحدد له أجل للتنفیذ فیما بعدو  أجل

  . انقضاء هذا الأجل
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واردة تحت الفصل الثاني المتعلق  من القانون أعلاه 987وتجدر الإشارة بأن المادة 

بالأحكام المطبقة على المحاكم الإداریة مجلس الدولة مما یعني أن هذه الإجراءات تطبق 

  .مجلس الدولة على حد سواء و  على المحكمة الإداریة

  مختصة بالفصل في طلب الغرامةالجهة القضائیة ال -ج

الإداریة عقدت و  من قانون الإجراءات المدنیة 986و 980إن المادتین 

ختصاص للجهة القضائیة الإداریة للنظر في طلب الغرامة التهدیدیة لكفالة تنفیذ جمیع الإ

، ستعجاليإرضها كفالة تنفیذ حكم موضوعي أو سواء كان غ، الأحكام الصادرة ضد الإدارة

المقصود بالجهة القضائیة و ، كانت صادرة في دعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل سواء

  .الإداریة هي المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة 

   اختصاص مجلس الدولة -

 :یختص مجلس الدولة بالفصل في طلب الغرامة التهدیدیة بشان

  .ة باعتباره درجة ستئنافالتي تحیلها إلیه المحاكم الإداریو  القرارات الصادرة عنه.

 .علقة بالسلطات الإداریة المركزیةالمتو  الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنه مباشرة.

فهي تعتبر ، غیر أن هناك من یرى أن الغرامة التهدیدیة باعتبارها تنتهي بتعویض

مادة من دعاوى القضاء الكامل الذي تختص بها المحكمة الإداریة وهذا ما نصت علیه ال

مستوى الجهة التي یقع في دائرة  حیث یتم تقدیم الطلب على، من نفس القانون 801

  .بالتالي تختص بها المحاكم الإداریة دون مجلس الدولة و ، ختصاصها تنفیذ الحكمإ

 ختصاص المحاكم الإداریةإ -

صراحة على أن المحكمة الإداریة تختص من ذات القانون   987نصت المادة  

دعوى الغرامة لما كان نهائیا من أحكامها باستنفاذ میعاد الطعن فیه دون  بالفصل في

فإن مجلس الدولة هو الذي یختص بالفصل في طلب ، فإذا طعن فیه بالاستئناف، تقدیمه

  .تنفیذه
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ختصاص بالفصل في طلب الغرامة لتنفیذ حكم طعن ولكن إلى أي قاض ینعقد الإ

  .مجلس الدولة تم تأیید الحكم من قبل و ، بالاستئناف

یكون له و  یرى البعض أن قاضي الحكم هو المختص باعتباره القاضي الذي أصدره

رة أمام مجلس الدولة دون یرى البعض الآخر أنه یجوز طلب الغرامة لأول مو  كفالة تنفیذه

لتزامات إباعتبار أن غایته لیس زیادة ، عتبار أن یخالف مبدأ التقاضي على درجتینإ

 . ملهم فقط على تنفیذها إنما حو  الخصوم

بل أن المشرع قد ، تجدر الإشارة أن الاختصاص لا ینعقد للقاضي الإداري فحسب

الاختصاص بالحكم بغرامة تهدیدیة ضد ، منح لمجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة مستقلة

لمادة هذا ما تنص علیه او  الأشخاص المعنویة العامة بشرط ألا تعیق أداء مهام المرفق العام

 03-03المعدل للأمر رقم  2008یونیو  25المؤرخ في  12-08من قانون رقم  59

یمكن للمجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة " ....  :المتعلق بالمنافسة أنهو 

  .1"عن كل یوم تأخیر ) دج100000(ألف دینار 

   .لغرامة بعد الحكم بهاتصفیة هذه اولكن یبقى السؤال مطروحا حول الجهة المختصة ب

  تصفیتهاو  سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهدیدیة: ا خامس

  یملكها عند تصفیتها تختلف سلطة القاضي في فرض الغرامة التهدیدیة عن تلك التي   

  : التاليك

    سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهدیدیة -1

یرجع ذلك إلى و ، الحكم بالغرامة التهدیدیة یتمتع القاضي الاداري بسلطة واسعة في

  .الإداریة و  من قانون الإجراءات المدنیة 981و 980نص المادة 

أن تأمر بغرامة .... یجوز للجهة القضائیة الإداریة " :أنه 980فقد نصت المادة 

: " من نفس القانون نصت أنه 981أما المادة ، "تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

                                                           
 2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03المعدل و المتمم للامر رقم  2008یونیو  25المؤرخ في  12-08قانون -  1

 .36المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد
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" یجوز" ستعمال كلمة إبحیث أن ، "الأمر بغرامة تهدیدیة و  یجوز لها تحدید أجل للتنفیذ...

و من البدیهي أن ، یؤكد ما للقاضي من سلطة تقدیریة في منح أو رفض الغرامة التهدیدیة

لذلك ، هو ما یعني أنه لا یتعلق بالنظام العامو ، تعجیل تنفیذ الالتزام یتعلق بمصلحة خاصة

ین من أجل تعجیل لأنها مجرد وسیلة فنیة للضغط على المد" یجوز" تین بكلمة عبرت الماد

 فضلا عن أنها أمر جوازي للمحكمة أن تقدره بحسب ظروف الدعوى، ایختیار إتنفیذ الالتزام 

  .1غیر مطالبة بتسبیب الحكم المتضمن له لأنها، لا تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیاو 

فهو یتمتع بالحریة ، مة التهدیدیة إلى القاضي دون غیرهویرجع تحدید نصاب الغرا

فلیس هناك عناصر محددة یتعین على القاضي إتباعها إلا التي ، الكاملة في هذا المجال

أن الإدارة یفترض فیها الملاءة فنصاب و  خاصة، یراها كافیة لحمل الإدارة على التنفیذ العیني

من قانون  982هذا ما نصت علیه المادة و  رالغرامة التهدیدیة لا یتحدد بمقدار الضر 

فالقاضي  "تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر " :الإداریةو  الإجراءات المدنیة

  . غیر مطالب بالتأكد من وجود الضرر من عدمه

  :سلطة القاضي عند تصفیة الغرامة التهدیدیة -2

بحیث ، لحكم بالغرامة التهدیدیةإذا كان القاضي الإداري یتمتع بسلطات واسعة في ا

فالقاضي الإداري یملك من السلطة ما یخول له أن ، لم تقید سلطة القاضي من طرف المشرع

لحظة بدء سریان الغرامة و  نصابو  المتمثلة في مدةو ، یحدد أوصاف الغرامة التهدیدیة

  .دون أن یخضع لرقابة المحكمة العلیا  بحریة مطلقة،  التهدیدیة

ه السلطة الواسعة التي یتمتع بها القاضي الإداري عند الحكم بالغرامة غیر أن هذ

  . تصفیة المبالغ المتراكمة لتحدید المبلغ النهائيو  یفقدها عند قیامه بمراجعة التهدیدیة

فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد للقاضي الإداري العناصر التي یتم على  

فمتى  ،ترك الأمر للقاضي یتصرف حسب سلطتهو ، ىأساسها تقدیر المبلغ النهائي المصف

متنعت الإدارة عن التنفیذ سواء الكلي أو الجزئي أو حتى في حالة التأخر في التنفیذ فهنا إ

                                                           
  .37ص ، المرجع السابق، مختار زبیري -1
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 ،ذلك لتحدید المبلغ النهائيو ، وجب على القاضي الإداري تصفیة ما حكم به تصفیة نهائیة

  :لإداریة على ما یلياو  من قانون الإجراءات المدنیة 984إذ تنص المادة 

 " .عند الضرورة  یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها"

إذ یتمتع بسلطة إنقاص ، فهنا القاضي الإداري الجزائري یملك سلطة تكاد تكون مطلقة

 بمعنى أن القاضي الإداري، لو كانت الإدارة لم تقم بالتنفیذو  الغرامة التهدیدیة أو إلغائها

فله أن یخفضها أو یلغیها ، یتمتع بسلطة واسعة عند تصفیته للغرامة التهدیدیة التي حكم بها

  .دون الأخذ بعین الاعتبار تنفیذ الإدارة للالتزام الذي یقع على عاتقها من عدمه 

لتهدیدیة تصفیة نهائیة یرد علیه غیر أن حریة القاضي في مجال تصفیة الغرامة ا

فلا یمكن للقاضي الإداري أن ، الزیادة في المبلغ النهائي المصفى هو عدم جوازو  ستثناءإ

یستخلص عدم و  .إن كان له أن له یحكم بمبلغ أقل و  یحكم بمبلغ أكبر من المبلغ المصفى

 984التي استعملها المشرع في نص المادة  Modérer "ز الزیادة في المبلغ من كلمة اجو 

فهذه الكلمة تعني سلطة القاضي في  باللغة الفرنسیة الإداریةو  من قانون الإجراءات المدنیة

هذه أمر منطقي لأن فكرة الغرامة و  تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها دون الزیادة فیها

عدم  فإن أصرت على  التهدیدیة تقوم على تهدید یوجهه القاضي للإدارة لحثها على التنفیذ

ولكن  إن لم یكن لها عذر حكم بها كلیةو ، اكان لها عذر خفضها القاضي أو محاهو  التنفیذ

  . 1لیس من العدل أن یزید فیها

والغرامة التهدیدیة لكي تقوم بوظیفتها في حث الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة  

وافق مع ما تتمتع به الإدارة من فإن القاضي قد یحددها بمبالغ مرتفعة حتى تت بفعالیة

ه للمحكوم له الذي له الحق أیضا في الحصول على تعویض فإذا دفع المبلغ كل، متیازاتإ

إن و  فسوف یؤدي ذلك إلى نوع من الإثراء الذي قد یصعب تبریره، عما أصابه من ضرر

فقد جاءت المادة  ،كان ذلك لا یعني أنه سیكون بلا سبب لأنه بناء على حكم قضائي 

یجوز للجهة القضائیة أن تقرر " :هو أنهو  الإداریة بحلو  من قانون الإجراءات المدنیة 985
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تأمر بدفعه إلى و ، عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي إذا تجاوزت قیمة الضرر

  . Trésor Public" الخزینة العمومیة 

، قتطاع تاركا ذلك لتقدیر القاضي الإداريم یحدد القانون أي معیار لهذا الإو ل

ت الواقعیة كیفیة توزیع تلك الأنصبة من ذلك مدى لیحدد ذلك على ضوء جملة من الاعتبارا

قدر ما تحتوي علیه الخزینة العمومیة من فائض أو و ، سوء نیتها في التنفیذو  تعنت الإدارة

  . 1الظروف الخاصة بذي الشأنو ، عجز فیها

  المطلب الثاني

 العمومیة  قتطاع الغرامة المالیة من حساب الخزینةإ

متناع عن وفي حالة الإ، ختیاریاإقضائیة أن یكون تنفیذ الأحكام الالأصل في  

التنفیذ من طرف الأشخاص الطبیعیة قرر المشرع في مواجهتهم طرقا لإجبارهم على ذلك 

لكن الإدارة تخرج عن هذا النطاق لأن المشرع أقر بمبدأ  ،ومنها توقیع الحجز على أموالهم

استثناءا على المبدأ بموجب قانون  حمایة المال العام كما رأینا سابقا إلا في ما جاء به

الذي أوجد طریقة لتنفیذ القرارات الصادرة و  المتعلق بأحكام خاصة لبعض القرارات 91/02

  .العامة  بالتعویض ضد الإدارة

  جبر الإدارة على دفع التعویض : الفرع الأول

ادرة لقد تدخل المشرع أول مرة لوضع قواعد تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الص

أین نص على حق الدائن ، منه 60في المادة  1996بالتعویض بموجب قانون المالیة لسنة 

المیزانیة وخول وزیر المالیة حق تسجیل دینه في ، في أن یطلب من السلطة المختصة

  .قتطاع الإعتمادات المالیة لسداد دیون الإدارات العامة بناءا على طلب الوزارات المعنیة إ

                                                           
  . 276ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو یونس -1
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والذي ، المتعلق بتنفیذ قرارات القضاء 75/48صدر الأمر  17/06/1975وبتاریخ 

أین یتوجه المحكوم له إلى الخزینة العمومیة التي ، كان یحكم إجراءات التنفیذ في هذا المجال

  .تدفع مقدار الدین ثم تقتطعه من حساب أو میزانیة الإدارة المعنیة 

لقواعد الخاصة المطبقة المحدد ل 91/02صدر القانون  08/10/1991 :وبتاریخ

، منه 11بمقتضى المادة  75/48والذي ألغى أحكام الأمر ، القضاء على بعض أحكام

إجراءات التنفیذ إذا  وفرق بین، ووضع إجراءات جدیدة لتنفیذ القرارات التي تقضي بالتعویض

  .كان النزاع بین إدارتین وبین ما إذا كان المحكوم له فردا 

  :الحكم لصالح الفرد حالة ما إذا كانفي   

-7-6التي أخضعتها للمواد  91/02من القانون  05نصت على هذه الحالة المادة 

یحدث في محررات الخزینة حساب تخصیص :"على أنه منه 06  حیث نصت المادة 8

، تنفیذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأفراد( ویحمل عنوان  302-038 :خاص رقم

  1).ة مالی  والمتضمنة إدانات

وبموجب أحكام هذه المواد یتقدم المحكوم له إلى أمین الخزینة بالولایة التي یقع  

للقرار  نسخة تنفیذیة ،شیك مشطب ،طلب مكتوب :فیها موطنه بالملف الذي یتكون من

  .متثالمحضر إلزام بالدفع ومحضر عدم الإ ،المتضمن مسؤولیة الإدارة المحكوم علیها 

إذا و ، بدون نتیجة إبتداءاً من تاریخ محضر عدم الإمتثال مرور فترة شهرینبوذلك 

في حالة ما إذا كانت المنفذ علیها و  ،كانت الدولة هي المنفذ ضدها تكون المدة ثلاثة أشهر

                                           .هي البلدیة ترسل إرسالیة إلى أمین خزینة البلدیة للإطلاع على وضعیتها المالیة

وإذا كان القرار صادر عن المجلس القضائي توجه إرسالیة إلى النائب العام لیؤكد 

ویلزم أمین الخزینة بأداء  .أن الطعن فیه لا یوقف التنفیذو ، هذا الأخیر إمكانیة تنفیذ القرار

                                                           
المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء ،الجریدة  1991جانفي  08المؤرخ في  91/02 القانون رقم - 1

 .1991، لسنة 02الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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من  08 وذلك حسب ما نصت علیه المادة، أشهر 03المبلغ للمحكوم لصالحه في أجل 

فان الخزینة العمومیة تحل من ذات القانون  10وبموجب المادة كما أنه  ،91/02ن القانو 

محل المنفذ له في إستیفاء المبلغ المحكوم به ثم یعمل أمین الخزینة تلقائیا على استرداد 

مع الإشارة أن ، المبالغ التي سددتها الخزینة بسحبها من حسابات أو میزانیة الهیئات المعنیة

  .یحاول التسویة الودیة مع الإدارة المعنیة، ة عملیا في هذه الحالة أیضاأمین الخزین

  موقف الفقه من الغرامة التهدیدیة  :الفرع الثاني

  :الفقه المعارض للغرامة التهدیدیة ضد الإدارة : أولا 

استند إلى طبیعة ، إن الفقه الذي عارض تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة 

وأنه من أهم مبادئ القضاء الإداري عدم جواز توجیه ، حمل معنى الأمركونها ت، الغرامة

الأمر للإدارة غیر أن هذا الاتجاه لم یتفق على الأساس الذي استند إلیه في استبعاد 

رتكز على إجانب آخر و ، عتماد الأساس العمليإحیث ذهب جانب منه إلى ، تطبیقها

  .الأساس النظري

تند إلى الأساس العملي لنفي تطبیق الغرامة التهدیدیة فیرى الاتجاه الأول الذي یس

إجراءات و  في مؤلفه التنفیذ الجبري الدكتور نصره منلا حیدرعلى رأسهم و  على الإدارة

هذا بخلاف الغرامة التهدیدیة و ، أن الغرامة التهدیدیة تتطلب تدخل الإدارة لإتمامها. التوزیع

في حین لا ، ى مبالغ التهدید المالي بعد تصفیتهفي مواجهة الأفراد التي تتحقق بالحجز عل

أما الجانب الآخر من الفقه فیستند إلى الأساس النظري أو ، یجوز الحجز على الإدارة

، مؤدي ذلك أن أساس الحكم بالغرامة التهدیدیة لا یرجع إلى جبر الضرر الحاصلو  القانوني

التشریعي التي تجیز له معاقبة لو في غیاب النص و  إنما یرجع إلى سلطة القاضي الخاصةو 

هذا بخلاف الإدارة فنشاطها محدد و  .فرض غرامة تهدیدیة لحمله على تنفیذ التزامهو  المدین

في حالة الاعتراف للقاضي الإداري بفرض غرامة تهدیدیة و ، لا یمكن أن تتعداهو  بالتشریع

  .1مع روح القانون هو ما لا یتوافقو ، على الإدارة نكون قد أعطیناه سلطة رئاسیة علیها

                                                           

  224ص، مرجع سابق،  إبراهیم أوفایدة -  1 
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  :الفقه المؤید للغرامة التهدیدیة: ثانیا 

حجتهم في ذلك هي أن  لتزامها بتنفیذ الحكم الصادر ضدها وإفي حالة عدم 

وهو ما ، القاضي الإداري له نفس صلاحیات القاضي المدني عند عدم إمكانیة تنفیذ الالتزام

لتزام بعمل أو إكل " سي التي تنص ن المدني الفرنمن القانو  1124یستوحي من نص المادة 

كما استندوا إلى "بامتناع عن عمل یتحول إلى تعویض في حالة عدم تنفیذ المدین للإلتزامه 

وهو یفصل في منازعة كانت وقائعها تسبق صدور قانون  1974أن مجلس الدولة في عام 

لمجال الإداري المتعلق بالغرامات التهدیدیة في ا 1980یولیو 16الصادر في  80/539رقم 

وتنفیذ الأحكام من قبل أشخاص القانون العام أن الحق المعترف به للقضاء العادي فیما 

یتعلق بتوقیع الغرامات التهدیدیة بقصد تنفیذ الأحكام أو إجراءات التحقیق التي تسبقها یكون 

ر الحق له طبیعة المبادئ العامة للقانون مما یرى الفقه أنه إذا كان مجلس الدولة قد أق

المعترف به للقضاء العادي فیما یتعلق بتوقیع الغرامة التهدیدیة بطبیعة المبادئ العامة 

للقانون فإن القضاء الإداري یستطیع توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة في حالة عدم تنفیذ 

  .1هذه الأخیرة للأحكام القضاء الإداري تطبیقا لأحد المبادئ العامة للقانون

في تأییده للغرامة التهدیدیة ضد  عبد المنعم عبد العظیم جیزةتند الدكتور سإكما  

حد كبیر مع طبیعة  فیرى أن الغرامة التهدیدیة تتناسب إلى، الإدارة على طبیعة الالتزام

الإلغاء التي لا تخرج عن كونها  لتزامات الإدارة في التنفیذ وخاصة في مجال تنفیذ أحكامإ

  .ناع عنه یقتضي تنفیذها تدخلا من جانب الإدارةمتلإلتزام بعمل أو اإ

غیر أنه ینتهي بموقفه للقول بأن هذه الوسیلة تصطدم بعدم جواز تنفیذ الغرامة  

  . 2التهدیدیة تنفیذا جبریا عندما تتحول إلى تعویض نهائي

                                                           
 دار الجامعة ، ري الصادرة ضد الإدارةكجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإدا، الغرامة التهدیدیة، منصور محمد أحمد -  1

 .22ص، 2002طبعة ، مصر، الجدیدة للنشر
  .227ص ، نفسه،، المرجع إبراهیم أو فاندة -2
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إلا أن النتیجة التي توصل إلیها غیر صحیحة ذلك أن استبعاد اختصاص القاضي  

وقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة على هذا الأساس فإن ذلك یؤدي إلى استبعاد الإداري في ت

  .اختصاصه بإصدار أحكام التعویض التي تعد اختصاصا أصیلا له

من قانون الإجراءات  340فقد ذهب إلى أن المادة  الأستاذ غناي رمضانأما 

القاضي الإداري بفرض  ختصاصإنه كافیتان للإضفاء الشرعیة على م 471المادة و  المدنیة

قانون جاءت في الكتاب الثالث من  340 غرامة تهدیدیة على الإدارة ذلك أن المادة

العقود و  القرارات القضائیةو  الإجراءات المدنیة تحت عنوان التنفیذ الجبري للأحكام المحاكم

ء صدرت عن الرسمیة مما یفید أن الغرامة التهدیدیة تتعلق بالأحكام أو قرارات المجالس سوا

  .1القاضي العادي أو القضاء الإداري

الفصل في طلبات الغرامة بختصاص تمنح الإ من ق إ م 471كما أن المدة 

  .التهدیدیة إلى الجهات القضائیة دون تخصیص مما یعني أنها تشمل القضاء الإداري 

هي أنه عند البحث في و  خلصت إلى نتیجة الأستاذة بن صاولة شفیقةأما 

 المتعلق بمجلس المحاسبة 95/202من قانون  88التشریعیة الجزائریة نجد المادة  المنظومة

 التي تنص على على أنه تعتبر مخالفات لقواعد الإنضباط في مجال تسییر المیزانیةو 

لتزام الدولة أو إالتسبب في " الإطار أن یعاقب علىیمكن للمجلس في هذا و  المالیةو 

العمومیة بدفع غرامة التهدیدیة أو التعویضات المالیة نتیجة  الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات

لو بطریقة و  فهذه المادة تقر، "عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء

هي مبرر كافي لترجیح جواز و  غیر مباشرة بإمكانیة توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة

من  471و 340اعتبرت كذلك أن نص المادتین و  امةتطبیقها ضد الأشخاص المعنویة الع

أن اشتراط مجلس الدولة لنص و  قانون الإجراءات المدنیة یمكن تطبیقهما في القضاء الإداري

لا و  ختصاص لا یوجد ما یبرره لأن نص المادتین السابقتین عامتینللقول بهذا الإ صریح

                                                           
  .151 ص 2003لسنة  04العدد ، لة مجلة مجلس الدو، موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة، غناي رمضان -1
 .39، المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة الرسمیة ، عدد  1995یولیو  17المؤرخ في  20- 95الأمر رقم  -  2
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المبادئ العامة المتعارف علیها من أهم و  یوجد نص یستثني تطبیقهما في القضاء الإداري

   .1أنه لا یوجد استثناء بدون نص

  

  

  

                                                           
، موقف القضاء الإداري من الغرامة التهدیدیة على تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدها، بن صاولة شفیقة -1

  .ومایلیها  12ص ، 2006سنة ، 82العدد ، مجلة الشرطة
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  :خاتمة

سبل تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد و  بعدما تطرقنا إلى موضوع ضمانات  

في ضوء قانون الإجراءات تنفیذ العلى  الادارة العامة من خلال معالجة آلیات إجبار الإدارة

  :نستخلص ه بقانون الإجراءات المدنیة والإداریةتعدیلو  المدنیة

متیازات و هذا راجع للسلطات و الإأن الإدارة هي الطرف القوي في معادلة التنفیذ 

كما أنّ عملیة التنفیذ لا . الممنوحة للإدارة و التي من خلالها تتجاهل حجیة ما قضي به

وسیلة الوحیدة المؤّكّدة لوجود حق ره القرار قضائي إداري و ذلك باعتباحكم أو ر تتحقّق بغی

القرار القضائي الحكم و و تجسیدا لذلك فقد خص المشرع الجزائري  ،من اقتضائهلا بد 

الإداري بخصائص و ضمانات جعلته یتمتع بالقوة التنفیذیة، و رغم ذلك فإنّ الإدارة تتجاهل 

تنفیذ، حیث أنّ الصور القرارات القضائیة الإداریة و تتبع صور و أسالیب للامتناع عن ال

متناع التي تبدأ من التباطؤ أو التراخي في التنفیذ و مرورا لمتعدّدة التي تتخذها الإدارة للإا

بإساءة تنفیذ القرار القضائي الإداري أو تنفیذه تنفیذا ناقصا و انتهاءً بالرفض الصریح و 

تجدر الإشارة أنّ سلوك الذي یعتبر أبشع و أشد أنواع الانحراف في استخدام السلطة، كما 

الإدارة في الامتناع قد لا یقتصر على صورة واحدة، بل قد تجتمع في واقعة واحدة كل هذه 

لحجیة  إهدارهاالصور، و هو ما یعكس مدى استهانة الإدارة بالقرارات القضائیة الإداریة و 

  .  الشيء المقضي به

ا قوة تهریعي لتضفي على قرارالتصحیح التشو قد تلجأ الإدارة إلى استعمال أسلوب ا 

تشریعیة و تحتمي خلف السلطة التشریعیة لتعطیل آثار تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة 

الصادرة ضدها، و هي كلها أسالیب و مبررات ترتكز علیها حال امتناعها عن التنفیذ، فتارة 

نظام العام، و تارة تستند على المصلحة العامة و صالح المرفق العام أو المحافظة على ال

 .  أخرى تتذرّع بالصعوبات المادیة و القانونیة التي تعترض التنفیذ
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كما كشف التطبیق العملي للوسائل التقلیدیة عن عدم كفایتها لمواجهة سلطات   

الإدارة و امتیازاتها  و التي صوبتها اتجاه القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدها، فازداد 

  .  رارها على عدم تنفیذ الشيء المقضي بهعنادها و إص

حترام إل التقلیدیة لإلزام الإدارة على و إزاء هذا القصور الّذي تمیزت به الوسائ 

ة الإداریة الصادرة ضدها، حجیة الشيء المقضي به و إصرارها رفض تنفیذ القرارات القضائی

لفرنسي و المصري ،و ذلك ما على المشرع الجزائري التدخّل و یحذو حذو نظیریه از كان لا

بمنح القاضي الفاصل في المادة الإداریة الوسیلة التي تمكّنه من كفالة تنفیذ قراراته خاصة 

مع زیادة إلحاح كل من الفقه  و القضاء الإداري على ضرورة إیجاد سبل تضمن تنفیذ 

  .العامة  القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارةالأحكام و 

ت القضائیة ارار القو الأحكام عن تنفیذ الإدارة متناع إرة هظا أن هم بلمسومن ال

حاول المشرع رة معروفة منذ القدم ، إذ یهي ظاهبل ،  یومولیدة ال لیستالصادرة ضدها 

م المعالم  التي أه برز وأة لجبر الإدارة عن التنفیذ ولعل لول الكفیلئري إیجاد الحاز الج

ى جواز لحة عار ص هنص هوءات المدنیة والإداریة،ار نون الإجا المشرع في ظل  قاهتناول

 980نصوص المواد  ها و ذلك بما جاءت بهدیدیة وتحدید سریان مفعولهمة التار الحكم بالغ

وبذلك یكون المشرع قد تدارك  ءات المدنیة والإداریة ار من قانون الإج 986الى المادة 

خلال   ذلك من و ءات المدنیة السابقار لإجدیدیة في قانون اهمة التار لأحكام الغ اهلهتج

في قة بالتعویض لت قضائیة ضد الإدارة والمتعاار م أحكام وقر هالسماح للأشخاص الذین لدی

ن أ و،  91/02جوء إلى أحكام القانون لمن خلال ال ا عن طریق الخزینة العمومیة،هتنفیذ

لطرق والوسائل وذلك طبقا ى أموال الدولة العامة بشتى الئري منع الحجز عاز المشرع الج

 . من قانون الأملاك الوطنیة 04ن القانون المدني ونص المادة م 689لنص المادة 
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ى أموال لحجز عئري قد أحسن صنعا عندما منع الاز رع الجنرى أن المش لیهوع

  . دولةلفق العامة لار ا تدخل ضمن سیر المهالدولة العامة لأن

ن أهم ممیزات دولة القانون، و عن طریقها تحمي و بالتالي فالحمایة التنفیذیة هي م

مبدأ حجیة الشيء المقضي به  و كذلك حقوق و مراكز الأفراد و تدعم بذلك ثقة المواطن 

 .  في العدالة

 : حات التالیةار ارستنا من نتائج  نقدم بعض الاقتومن خلال ما تقدم من د

 داریة الصادرة ضد الإدارة تضمین النصوص القانونیة بتنفیذ الأحكام  القضائیة الإ

 . یل عملیة التنفیذهاعد منظمة وأكثر وضوحا لتسقو 

 ضرین یة التنفیذ ضد الإدارة ومتابعة المحلة تتابع عملتنصیب لجنة خاصة ومستق

 . یة التنفیذلالقضائیین أثناء القیام بعم

 سة المنازعات الخاصة بالتنفیذار س الدولة بدلى مستوى مجلإنشاء لجنة مختصة ع ، 

 . تتابع الإشكالات القائمة بالتنفیذ ضد الإدارة و

  وذلك في حالة عدم تنفیذ الأحكام  العامتشدید العقوبة ضد الشخص المعنوي

 . القضائیة الصادرة ضد الإدارة

 ءاتایة التنفیذ ضد الإدارة وتبسیط الإجر لتخفیض أجال متابعة عم .   
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  قائمة المراجع 

  نصوص التشریعیة و التنظیمیةال /أولا

I-ةالأساسی اتالتشریع:    

مؤرخ في  438-96 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور .1

، یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 07/12/1996

 76، الجریدة الرسمیة عدد  28/11/1996المصادق علیه في استفتاء  الشعبیة

،  06/03/2016المؤرخ في  01-16، المعدل بالقانون 08/12/1996مؤرخة في 

  .07/03/2016مؤرخة في  14الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

II -   التشریعات العضویة 

المتعلق باختصاصـات  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  .1

، 37جزائریة ،العدد مجلـس الدولة و تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة للجمهوریة ال

یولیو  26المؤرخ في  11/13،المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 1998لسنة 

 .  2011، لسنة43عدد  ،یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر  2011

یتضمن القانون  2004سبتمبر 06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  .2

 .  2004، لسنة 57الجزائریة، العدد الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

 III -التشریعات العادیة 

المتضمن قـانون العقوبـات المعـدل  1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .1

المعدل  ،1966، لسنة 49والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

تعدیل قانون العقوبات المتعلق ب 2001جوان  26المؤرخ في  01/09بالقـانون رقـم

 .  2001، لسنة49الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  154_66الأمر رقم  .2

جوان  22المؤرخ في  01/05المدنیة الجزائري، المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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، الملغى بموجب 2001، لسنة47الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة2001

   . 2008فیفري  25،المؤرخ في 08/09القانون رقم 

، یتعلّق بتنفیذ أحكام القضاء و 17/06/1975المؤرخ في  48-75الأمر  .3

، المؤرخة في 53قرارات التحكیم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

04/07/1975 .  

المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة  17/07/1995المؤرخ في  95/20الأمر رقم  .4

 .  1995، لسنة 39الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، المتعلّق بالأملاك الوطنیة، الجریدة 01/12/1990المؤرخ في   30-90قانون رقم  .5

 .02/12/1990، المؤرخة في 52الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة  1991جانفي  08المؤرخ في  91/02القانون رقم  .6

، لسنة 02على بعض أحكام القضاء ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

1991. 

  القانون المتضمن ، 2004 سبتمبر 06 في المؤرخ 11-04  رقم العضوي القانون .7

 .20 04سبتمبر 08 في ةالصادر ، 57 عدد الرسمیة، الجریذة للقضاء، الأساسي

، المتضمّن القانون المدني، 13/05/2007المؤرخ في  05- 07قانون رقم  .8

، الجریدة 26/09/1975المؤّرّخ في  58-75المعدل و المتمّم للأمر رقم 

   . 13/05/2007، المؤرخة في 31الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیـة  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  .9

 .2008، لسنة  21والإداریة الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

- 03مر رقم المعدل و المتمم للأ 2008یونیو  25المؤرخ في  12-08قانون  .10

  .36المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  03
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 IV - لأحكام القضائیةالقرارات وا:  

  :القرارات القضائیة -أ

، 42/70/1994:، بتاریخ105050:قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، ملف رقم .1

  .1994، الجزائر ،سنة 03:المجلة القضائیة، العدد

، 15/12/1991:، بتاریخ62279:قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، ملف رقم .2

  .1991الجزائر ،سنة  ،02:المجلة القضائیة، العدد

، 15/07/2003، صادر في 5638قرار مجلس الدولة، الغرفة الاداریة، ملف رقم  .3

  .2003، الجزائر ، سنة 03مجلة مجلس الدولة، العدد 

/ 1998مجلة قضائیة  19/04/97المؤرخ في  115284قرار المحكمة العلیا رقم  .4

القرار رفض فرض ، هذا )بلدیة الأغواط(، )م.ب(، قصیة بین 195ص  01عدد 

  .الغرامة التهدیدیة على الإدارة 

  :الأحكام القضائیة- ب

ق جلسة  8لسنة  6255حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في الدعوى رقم  .1

30/06/1957.  

  .30/7/1957ق جلسة  6255حكم محكمة القضاء الإداري  المصریة رقم  .2

ق جلسة 10لسنة  248حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في الدعوى رقم  .3

13/03/1956  

ق جلسة  3لسنة  88حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في الدعوى رقم  .4

مجموعة أحكام السنة   20/10/1956وكذا حكمها الصادر بجلسة  29/6/1950

  .67قاعدة  11

  11/6/1962ق جلسة 15لسنة  894حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  .5

  30/6/1957جلسة  8لسنة  6255اري في الدعوى رقم حكم محكمة القضاء الإد .6
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 19/8/1980بجلسة  34لسنة  2056حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  .7

ق جلسة  26لسنة  1726رقم  الإداریة العلیا في الطعنوكذا حكم محكمة 

  .، مصر 3/5/1982

جلسة  ق 49لسنة  3257حكم المحكمة الإداریة المصریة الصادر في الطعن رقم  .8

  .، مصر 2/2/2005

مشار إلیه  68رقم  11س  20/12/1956حكم محكمة القضاء الإداري المصري  .9

  .مصطفى كمال وصفي. في د

، 17/2/1949ق جلسة  2لسنة  119حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  .10

 2667ومن أحكام المحكمة الإداریة العلیا في هذا الصدد حكمها في الطعن رقم 

 3لسنة . 2553، وكذلك حكمها في الطعن رقم 26/1/1991جلسة –ق  32لسنة 

  .مشار الیه في مسلم بن سلیم بن مرهون التوبي 10/1/1993جلسة  –ق 

ق جلسة  5لسنة  870حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  .11

  .، مصر179/12/1956

لسة ق ج 6لسنة  922حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في الدعوى رقم  .12

18/11/1953.  

   .4/1/1960ق جلسة  10لسنة  270حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  .13

ق جلسة  7لسنة  133حكم محكمة القضاء الإداري المصریة  في الدعوى رقم  .14

  .،مصر9/3/1959

  .، مصر  07/02/1951حكم محكمة القضاء الإداري  .15

ق جلسة  2لسنة  1519المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  .16

15/12/1965.  

ق، مكتب فني  44لسنة  8651حكم محكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  .17

  .، مصر 2/5/2001جلسة. 46
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  :قائمة المراجع باللغة العربیة/ ثانیا

 I -  الكتب المتخصصة   

قانون، ابراهیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في مبادئ أحكام القانون الإداري، مكتبة ال .1

 . 1997بیروت، ط

سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،دراسـة حمدي علي عمر ،   .2

   2003.، دار النهضة العربیة،القاهرة،مقارنـة

، دار هومة القضائیة الإداریة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقراراتشفیقة بن صاولة ،   .3

 .  2010للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،

القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضد الإدارة العامة، دار عبد  .4

 .2010هومة، الجزائر، 

محمد العصار، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و حظر  يیسر   .5

 .2000حلوله محلها و تطوراته الحدیثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،القاهرة ،

  II -  تب العامةالك  

فائز أنجق، بیوض خالد، دیوان المطبوعات ) تر( –المنازعات الإداریة : أحمد محیو .1

  . 1994الجامعیة، الجزائر، 

أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، بدون د، ن،  .2

 .2008الجزائر، 

غریب، مصر، إدوارد غالي الذهبي، دراسات في قانون العقوبات المقارن، مكتبة  .3

1992. 

، بدون طبعة، "النظریة العامة للالتزام ـ أحكام الالتزام ـالجزء الثاني ـ "إسماعیل غانم،  .4

1967. 
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، بدون "الموجز في النظریة العامة للالتزام ـ أحكام الالتزام ـالجزء الثاني"أنور سلطان،  .5

 .1970طبعة، 

نشأة المعارف، الإسكندریة، ، م"أصول أحكام الالتزام والإثبات"جلال علي ألعدوي،  .6

1996. 

منصور قاضي، ) تر(، 02جورج فودیل وبیار دیلفولفیه، القانون الإداري، ج  .7

 .2001المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر    والتوزیع، لبنان، 

حسني سعد عبد الواحد، تنفبذ أحكام القضاء الإداري، دار النهضة العربیة دون سنة  .8

 .النشر

آث ملویا، المنتقى في القضاء الإداري، دار الخلدونیة، الجزائر، الحسین بن شیخ  .9

2011. 

" وسائل المشروعیة"الحسین بن شیخ اث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة  .10

 . 2007،الطبعة الثالثة ، دار هومة للنشر ، الجزائر،الطبعة الثالثة ، سنة 

بعة الأولى، دار الخلدونیة حسین فریجة، المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، الط .11

  .2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 

حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولـى، دار الخلدونیة  .12

 .2011للنشر، الجزائر،

حمدي علي عمر، حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر  .13

 .2003.ة العربیة، القاهرة، للإدارة، دراسـة مقارنـة، دار  النهض

زروقي لیلي وحمدي باشا، المنازعات العقاریة، دار هومة الجزائر الطبعة العاشرة  .14

2008. 

سامي حامد سلیمان، نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة، دراسة  .15

  . 1978، دار الفكر العربي، مصر، 3مقارنة، ط

 .، القاهرة1982 القانون الإداري، ط –سلیمان الطماوي  .16
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سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، الطبعة الطبعة  .17

 .1996الثامنة، القاهرة، 

الكتاب الأول، دار الفكر  –قضاء الإلغاء -سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  .18

 .1976العرب، مصر، 

ساسیة في المنازعات الإداریة، سمیر سهیل دنون، سمیر سهیل دنون، النظریات الأ .19

  .2009المؤسسة االحدیثة للكتـاب، لبنان، 

صلاح یوسف عبد العلیم، صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على  .20

 .2007النشـاط الإداري للدولـة، دار الفكـر الجامعي، الإسكندریة، سنة 

 .1995ر، عاشور مبروك، الوجیز في التنفیذ، دار النهضة العربیة، مص .21

، الغرامة الاكراهیة والأوامر في التنازع الإداري، الله، عباس نصر االلهعباس نصر ا .22

 .  2001دراسة مقارنة، منشورات مكتبة الاستقلال، لبنان، 

نظریة الالتزام بوجه  -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید" عبد الرزاق السنهوري،  .23

 .2005روت، لبنان، ، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، بی"-عام

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في الشرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكیة،  .24

 .1967دار إحیاء التراث العربي 

، منشأة المعارف،  "قضاء الإلغاء " عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري .25

 .1997الاسكندریة ، مصر، 

ع عن تنفیذ الأحكام وغیرها من جرائم الامتناع، دار عبد الفتاح مراد، جرائم الامتنا .26

 .الكتاب والوثائق، مصر، د س ن

الشیخ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة ومدى الله عصمت عبد ا .27

 .2005فاعلیة هذه الوسائل في تحقیق هـذا الضمان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، الطبعة الأولى، دار 2002-1962زائري عمار بوضیاف، النظام القضائي الج .28

  .2003الریحانة، الجزائر، 
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قصیر مزیاني فریدة، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي، الجزائر،  .29

 .2001طبعة

مجدي محمد النهري، مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، مكتبة الجلاء  .30

 .2002الجدیدة، مصر، 

لیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محفوظ لعشب، المسؤو  .31

1994. 

دار العلوم  -التنظیم الإداري، النشاط الإداري -محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري .32

 . 2002الجزائر 

محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،  .33

 .2009عنابة، 

الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام " أبو یونس،  محمد باهي .34

 .2001، دار الجامعة الجدیدة   للنشر، الإسكندریة، بدون طبعة، "الإداریة 

محمد باهي أبو یونس، الغرامة التهدیدیة، كوسیلة لإجبار الإدارة عن تنفیذ الأحكام  .35

 .2001مصر الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

محمد سعید اللیثي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها،  .36

2009. 

 .1990محمد كامل لیلة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، جامعة بیروت،  .37

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الهیئات والإجراءات أمامها، الجزء  .38

 .  1999، 2طبوعات الجامعیة، الجزائر ، جالثاني دیوان الم

دراسة مقارنة دیوان  -مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة  .39

 .2002المطبوعات الجامعیة ، 

مسلم بن سلیم بن مرهون التوبي، تنفیذ الأحكام الإداریة وإشكالاته في سلطنة عمان،  .40

 ،2006 -2005كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 دار الثانیة،بدون ،الطبعة الإداري القضاء إجراءات أصولوصفي، كمال طفىمص .41

 1978 النشر،القاهرة،

منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة، كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري  .42

 . 2002الصادرة ضد الإدارة، دار الجامعة  الجدیدة للنشر، مصر، طبعة 

الإجراءات المدنیة والإداریة نصا وتطبیقا، دار نبیل صقر، عویسات فتیحة، قانون  .43

 .2009الهدى، الجزائر، 

محمد العصار، مبدأ حظر توجیه الإدارة أوامر من القاضي الإداري للإدارة  يیسر  .44

وحظر حلوله محلها وتطوراته الحدیثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

2000. 

III -  الرسـائل الجامعیة  

 الدكتوراه   رسائل -1

سلطات قاضي الإلغاء في القانون السوري، دراسة مقارنة " إلیاس یوسف الیوسف، ،  .1

 .1979، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، سوریا، "

حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ الأحكام الإداریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  .2

 . 1984القاهرة، سنة 

آثار حكم الإلغاء،دراسة مقارنة في القانونین المصـري " د المنعم عبد العظیم جیرة، عب .3

 .  رسالة دكتوراه، منشورة، كلیة الحقوق،جامعة القاهرة، بدون تاریخ ،"والفرنسي 

 رسائل الماجستیر   -2

إبراهیم أو فائدة، تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة ماجستیر، جامعة  .1

 .1986جزائر، ال

حسینة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإدارة، رسالة  .2

  .2003ماجستیر ، جامعة محمد خیدر ،بسكرة ،سنة 
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VI-   المـقـالات العلمیة   

حسینة شرون وعبد الحلیم مشري، سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة بین  .1

  . 2005، عام 20هاد القضائي، العدداالحظر والإباحة، مجلة الإجت

حمدي یاسین عكاشة، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف  .2
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 ملخص

ي ظاهرة داریة هعن تنفیذ  الأحكام  القضائیة الإ هاإمتناعو العامة تعنت الإدارة ن إ

ة الحدیثة على مجرد قدیمة  و لیست ولیدة الیوم ، حیث لا یقتصر دور القضاء في الدول

قرار قضائي یؤكد حق المتقاضي ، بل یمتد إلى التنفیذ مستهدفا تغییر الواقع  إصدار حكم أو

   .العملي  و جعله متلائما مع الحكم القضائي الاداري  و یمنحه القوة التنفیذیة

متناع عن التنفیذ ، كان لزاما على المشرع الجزائري أن التعنت و الإ  و أمام هذا

ملك المحكوم له معاودة مقاضاة ی ،یجد حلا لهذه المشكلة ، و من الحلول التي أوجدها 

اع ندارة بنوعین من الدعاوى هما دعوى الالغاء  و دعوى التعویض ، و على أساس أن إمتالإ

غیر مشروعا لمخالفة حجیة الشيء المقضي به ، كذلك  نجد  عن التنفیذ یشكل قرارا ةالإدار 

أسلوب الغرامة التهدیدیة  و الأوامر التنفیذیة الذین جاء الإعتراف التشریعي بهما في قانون 

رع الجزائري من أجل مواجهة إمتناع الإدارة الاجراءات المدنیة و الاداریة ، أیضا تبى المش

من قبل الموظف المختص و ذلك  في قانون عن التنفیذ متناع عن التنفیذ تجریم  فعل الإ

مكرر ، و هناك  طریقة أخرى إستعملها المشرع للتنفیذ هي  138العقوبات في نص المادة 

المحدد للقواعد المطبقة على بعض أحكام القضاء و ذلك   91/02ما جاء بها قانون 

و هذه هي مجمل ، عمومیة باقتطاع الدین من حساب الادارة المدینة من طرف الخزینة ال

حكام المشرع الجزائري من أجل تنفیذ الأالتي تبناها و المالیة و الجزائیة الضمانات القانونیة 

في  2016نص علیها التعدیل الدستوري  القضاء التي ئلمباد تكریساو القضائیة الإداریة 
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